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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة

المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطّلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 
مادة - 1 - 

ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 
المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

	1 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
	2 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

	3 ًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفق
	4 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
	5 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
	6 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
	7 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
	8 ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفق
	9 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 10	. تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفق
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.11	.
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.12	.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
	2 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
	3 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
	4 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد
يعــد مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات إحــدى الركائــز الدســتورية الأساســية الــ ي
تســتند إليهــا الديمقراطيــات الحديثــة، لتحديــد أطــر العلاقــة بــ نالســلطات 
العامــة داخــل الدولــة، باعتبــاره الضامــن لتحقيــق التــوازنِ بــ نالســلطات 
الرئيســية الثــاث، وهــي الســلطة التنفيذيــة، والســلطة التشــريعية، والســلطة 

القضائيــة، وضمــان اســتقلالها ومنــع تداخــل الاختصاصــات فيمــا بينهــا.
وقــد رســخ دســتور مملكــة البحريــن مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، بحيــث 
تتــولى كل ســلطة أداء وظائفهــا ومســئولياتها بشــكل مســتقل، مــع ضمــان 
تعاونهــا وتحقيــق رقابــة كل منهــا علــى الأخــرى، وبالشــكل الذي يكفــل تحقيق 
المصلحــة العامــة، ويســهم بــدوره في تعزيــز المســرة الديمقراطيــة في المملكــة، 
في ظــل المشــروع الإصلاحــي لحضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى 

آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى.
وحــدد دســتور مملكــة البحريــن المعــدل لســنة 2002 طبيعــة هــذه العلاقــة بــ ن
الســلطات الثــاث، بنــص المــادة »32/أ« والــ ينصــت علــى أن: “يقــوم نظــام 
الحكــم علــى أســاس فصــل السلطـــات التشريعيـــة والتنفيذيــة والقضائيـــة مــع 
تعاونـــها وفقـــا لأحــكام هــذا الدســتور، ولا يجـــوز لأي مــن الســلطات الثــاث 
ــا في هــذا  ــها المنصــوص عليه ــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض اختصاصاتـ التن
الدســتور، وإنمــا يجــوز التفويــض التشــريعي المحــدد بفتــرة معينــة وبموضــوع 

أو موضوعــات بالــذات، ويمــارس وفقــً لقانــون التفويــض وشــروطه”.
وفي إطــار التعــاون بــ نالســلطات الــذي أشــار إليــه الدســتور البحريــي، يــرز 
مفهــوم التفويــض التشــريعي، كإجــراء اســتثنائي، وضمــن قيــود محــددة 
لممارســة الســلطة التنفيذيــة بعــض اختصاصــات الســلطة التشــريعية، وذلــك 
مراعــاة لمــا تتطلبــه المصلحــة العامــة في بعــض الظــروف مــن متطلبــات 

ــر طــارئ. ــة أم الســرعة والســرية أو لمواجه



20199تفويض الاختصاص التشريعي

تفويض الاختصاص التشريعي
 )دراسة تحليلية في الدستور البحريني والدساتير المقارنة(

ــة  ــى أســاس فصــل الســلطات التشــريعية والتنفيذي “يقــوم نظــام الحكــم عل
والقضائيــة مــع تعاونهــا وفقًــا لأحــكام هــذا الدســتور، ولا يجــوز لأي مــن 
الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض اختصاصاتهــا المنصــوص 
ــرة  ــريعي المحــدد بفت ــض التش ــا يجــوز التفوي ــتور، وإنم ــذا الدس ــا في ه عليه
ــون التفويــض  ــا لقان ــذات، ويمــارس وفقً ــة وبموضــوع أو موضوعــات بال معين

ــروطه”. وش
الفقرة )أ( من المادة )32( من دستور مملكة البحرين

وحرصــا مــن معهــد البحريــن للتنميــة السياســية علــى القيــام بــدوره في 
دعــم البحــوث العلميــة الهادفــة، لاســيما تلــك الــ يتدعــم التجربــة البرلمانيــة 
ــان دور الســلطة التشــريعية  مــن خــال شــرح آلياتهــا، وأســاليب عملهــا، وبي
الرقــابي والتشــريعي، تــأتي هــذه الدراســة المقارنــة للباحــث علــي عبــدالله 
جاســم العــرادي، لتســلط الضــوء علــى جانــب مهــم في اختصاصــات الســلطة 
ماهيــة  بالبحــث  تتنــاول  حيــث  التشــريعي،  التفويــض  وهــو  التشــريعية، 
ــدول الأخــرى  ــاتير ال ــف دس ــان موق ــع بي ــه، م ــريعي ومبررات ــض التش التفوي
ــ يمــن  ــة ال ــات المهم ــد مــن التوصي ــه، فضــاً عــن توصــل الباحــث للعدي من

ــن. ــة البحري ــاني في مملك ــل البرلم ــم مســرة العم ــأنها دع ش
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الملخـــص
الممارســات  خــال  مــن  تتطــور  القانونيــة  والنظريــات  العلــوم  كانــت  لمــا 
والابتــداع والاجتهــادات الــ يتســتخلصها أفــكار الفقــه القانــوني والقضاء؛ من 
ــة  أجــل معالجــة الأوضــاع والاحتياجــات المتغــرة والمتزايــدة في أنشــطة الدول
ــا  ــ يتفرضه ــاج المتغــرات ال ــا هــو ثمــرة نت ومؤسســاتها، فــإن موضــوع بحثن
تجــارب الــدول في مســرتها البرلمانيــة. حيــث يــأتي تفويــض الاختصــاص 
التشــريعي بمــا يتضمنــه مــن معــ ىتنــازل الســلطة التشــريعية عــن جــزءٍ مــن 
اختصاصاتهــا التشــريعية إلى الســلطة التنفيذيــة، لتتــولى تنظيــم موضوعــات 
ــا  ــص عليه ــ يين ــادئ والأســس ال ــا للمب ــة، ووفقً ــدة معلوم ــة خــال م معين
قانــون التفويــض، ويــأتي ذلــك كمظهــرٍ مــن مظاهــر تطــور مبــدأ الفصــل بــ ن

ــا لمفهــوم التعــاون فيمــا بينهــا. الســلطات، وتحقيقً

ولمــا كان ذلــك فــإن تفويــض الاختصــاص التشــريعي بمــا يترتــب عليــه مــن 
إصــدار الســلطة التنفيذيــة للوائــح التفويضيــة، اســتنادًا إلى الإذن الممنــوح لهــا 
مــن قبــل البرلمــان، وأثنــاء قيامــه وانعقــاد أدواره، يكــون مــن الموضوعــات ذات 
ــدرة  ــى هــذه الرخصــة الاســتثنائية مــن ق ــب عل ــا يترت ــة، نظــرًا إلى م الأهمي
علــى تنظيــم موضوعــات تشــريعية جديــدة، أو إلغــاء أو تعديــل قوانــ ننافذة. 
ــة  ــات اللازم ــط والضمان ــب إحاطــة هــذا النظــام بالضواب ــذي يتطل ــر ال الأم
لحسُــن تطبيقــه، وعــدم الخــروج علــى مــا رسمــه الدســتور مــن حــدود، ومــا 

جــاء بــه مــن مبــادئ ونصــوص.   
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مقدمـــــة 
تُقســم وظائــف الدولــة علــى ثــاث ســلطات، تتــولى كلُ واحــدةٍ منهــا وظيفــة 
محــددة بمقتضــى أحــكام الدســتور، ووفقًــا لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، حيث 
تُمــارس الســلطة التشــريعية وظيفــ يالتشــريع والرقابــة، باعتبارهــا المعُبّــر عن 
ــن القوانــ نالمنُظِمــة لمختلــف مجــالات الحيــاة. وتتــولى  الإرادة الشــعبية، فتسُ
الســلطة التنفيذيــة وضــع القوانــ نموضــع التنفيــذ، بشــكل مباشــر أو عــ ر
واســطة تشــريعية أخــرى، كاللوائــح التنفيذيــة والقــرارات، كمــا تعمــل الســلطة 

التنفيذيــة علــى تســيير المرافــق العامــة.
ويــأتي الدســتور علــى رأس القواعــد القانونيــة في الدولــة، بمــا يتميــز بــه مــن 
سمــو، وبمــا يمثلــه مــن مصــدر المشــروعية الــ يتخضــع لهــا جميــع الســلطات 
والأفــراد، فيحكــم الدســتور وظائــف الدولــة ويمنــع تعــدي ســلطاتها وتعســفها، 
كمــا يضمــن كفالــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، انســجامًا مــع متطلبــات الدولة 

القانونيــة.
ــام ولا  ــام الع ــن النظ ــة م ــلطات الدول ــ نس ــع الاختصــاص ب ــد توزي إن قواع
يجــوز مخالفتهــا أو التنــازل عنهــا أو تعديلهــا بمــا يخالــف الدســتور، بــل يجــب 
علــى كل ســلطة الالتــزام بمــا رسمــه الدســتور مــن حــدود ضابطــة لولايتهــا، 
مــن دون أن تتعــداه إلى مزاحمــة غيرهــا في اختصاصاتهــا المكُرّســة دســتوريًا، 
حيــث إن العضــو أو الهيئــة الــ ييعهــد إليهــا الدســتور أو القانــون مباشــرة 
ــا  ــا مُطلقً اختصــاص معــ نلا تعــد مالكــة لاختصاصهــا، فهــي لا تُباشــر حقً
تتصــرف فيــه كيفمــا تشــاء، بــل يجــب أن يكــون اســتخدام الاختصــاص وفــق 
مــا ينــص عليــه الدســتور، فــ اتملــك أيــة ســلطة التنــازل عــن اختصاصهــا أو 

تفويــض غيرهــا فيــه إلا بنــص دســتوري يُجيــز لهــا ذلــك))).
ســلطة  كل  ممارســة  يتطلــب  الســلطات  بــ ن الفصــل  مبــدأ  كان  وإذا 
لاختصاصاتهــا الدســتورية بنفســها، فــإن مبــدأ التعــاون قــد يســتدعي تنــازل 

1- علــي عبــدالله العــرادي - مبــدأ التناســب في التشــريع والرقابــة علــى دســتوريته )دراســة مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة 
البحريــن - 2014 - ص39.
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الســلطة التشــريعية عــن جــزء مــن اختصاصهــا التشــريعي بشــأن تنظيــم 
موضوعــات محــددة، ولفتــرة معينــة، للســلطة التنفيذيــة. وذلــك عــ رإصــدار 
البرلمــان قانــون التفويــض، الــذي يُفــوض فيــه الســلطة التنفيذيــة نيابــة عنــه 
في إصــدار )لوائــح تفويضيــة( بــأداة المراســيم بقوانــن، بمــا لهــا مــن قــوة 
القانــون. وذلــك وفقًــا للضوابــط والحــدود الــ ينــص عليهــا الدســتور، وتلــك 

ــون التفويــض.  ــأتي بهــا قان ــ يي ال
وحيــث إن تفويــض الاختصــاص التشــريعي يُشــكل اســتثناء علــى مبــدأ 
الفصــل بــ نالســلطات، واســتقلالية الســلطة التشــريعية في مباشــرة وظيفتهــا 
التشــريعية، فيمــا يقــرره مــن تنــازل البرلمــان عــن جــزء مــن وظيفتــه للســلطة 
التنفيذيــة، رغــم انعقــاده، ومباشــرته لنشــاطه التشــريعي، فقــد اهتمــت بــه 
دســاتير الــدول، ومنهــا دســتور مملكــة البحريــن عــام 2002، حيــث وضــع 
ــع تجــاوزه.  ــات المناســبة لمن الضوابــط اللازمــة لممارســة هــذا الحــق، والضمان

مشكلة البحث 
لمــا كانــت الســلطة التنفيذيــة مــن خــال الإذن الممنــوح لهــا مــن قبــل السُــلطة 
التشــريعية، بممارســة عمليــة التشــريع، رغــم انعقاد البرلمان، تســتطيع تشــريع 
القوانــن، ســواء مــن خــال اســتحداث قوانــ نجديــدة غــ رموجــودة، أو 
إلغــاء قوانــ ننافــذة، أو تعديلهــا، بالحــذف أو الإضافــة، بواســطة مــا تصــدره 
مــن مراســيم بقوانــ ن)لوائــح تفويضيــة( لهــا قــوة القانــون؛ فــإن التفويــض 
التشــريعي يُشــكل تنــازل البرلمــان عــن اختصاصــه الأصيــل بالتشــريع، مخالفــة 
للأصــل العــام بشــأن مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات واســتقلالية كلٍ منهــا. 
بالإضافــة إلى أنــه قــد يُهــدد حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، والــ ييتــولى المشــرع 
ــا ورعايتهــا فيمــا يســنه مــن قوانــن.  ــادي )الســلطة التشــريعية( حمايته الع
الأمــر الــذي يتطلــب توافــر الضمانــات الضروريــة، لعــدم الانحــراف بالســلطة 

عنــد اســتخدام هــذه المكنــة الدســتورية.     
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أهداف البحث
ــة التفويــض التشــريعي، وبمــا يضــع  ــى ماهي ــأتي هــذا البحــث للوقــوف عل ي
الإطــار العــام الــذي يحكــم هــذا المفهــوم، مــن خــال بحــث أهميــة التفويــض 
ومبرراتــه، واســتعراض موقــف دســاتير الدول منــه، بالإضافة إلى تمييــز اللوائح 
ــته،  ــروط ممارس ــط وش ــح، ويضــع ضواب ــن اللوائ ــا م ــن غيره ــة ع التفويضي
ــة، ويبــ نموقــف القضــاء الدســتوري مــن  ــح التفويضي ــة اللوائ ويبحــث طبيع

الرقابــة علــى التفويــض التشــريعي.   

أهمية البحث
ــة  ــريعي في مملك ــض الاختصــاص التش ــة بحــث موضــوع تفوي ــى أهمي تتجل
ــو  ــة، بالإضافــة إلى خل ــة البرلماني البحريــن، في ظــل الحداثــة النســبية للتجرب
هــذه التجربــة مــن أي تطبيــق لنظــام التفويــض التشــريعي بالمفهــوم الوارد في 
الفقــرة )أ( مــن المــادة )32( مــن الدســتور البحريــي. لذلــك فــإن هــذا البحــث 
تضحــى أهميتــه بــارزة لمــا يقدمــه مــن تحليــل وتأصيــل لموضوعــه. الأمــر الــذي 
يمكــن البنــاء عليــه عنــد تطبيــق تجربــة التفويــض التشــريعي في المملكــة، لا 

ســيما مــع عــدم وجــود بحــوث تتنــاول هــذا الموضــوع محليًــا.  
منهجية البحث

يعتمــد بحثنــا في هــذا الموضــوع علــى عــدة مناهــج، وهــي: المنهــج التأصيلــي، 
والمنهــج التحليلــي، والمنهــج المقــارن. حيــث ســنحاول عــن طريــق المنهــج 
التفويــض  موضــوع  الــ يتحكــم  العامــة  القواعــد  اســتخلاص  التأصيلــي 
التشــريعي، وذلــك عــن طريــق اســتقراء النصــوص والمبــادئ الدســتورية، 
ــاً إلى بيــان القواعــد العامــة الــ ي وأحــكام القضــاء الدســتوري المقــارن، توصُ

ــوع.   تحكــم الموض

أمــا عــن طريــق المنهــج التحليلــي، فســنقوم بواســطته بالانتقــال مــن القواعــد 
العامــة إلى تطبيقــه علــى التجــارب الخاصــة للتفويــض التشــريعي، للوقــوف 
علــى مــدى دســتورية ومشــروعية معالجــة المشــرع العــادي )البرلمــان( والمشــرع 
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الفرعــي )الســلطة التنفيذيــة( لموضــوع التفويــض التشــريعي. 
بشــأن  الدســتورية  النصــوص  سنســتعرض  المقــارن،  المنهــج  خــال  ومــن 
ــة إلى  ــدول. بالإضاف ــاتير ال ــواردة في دس ــريعي ال ــض الاختصــاص التش تفوي

اســتقراء الأحــكام الدســتورية في هــذا الشــأن.  

خطـــة البحـــث
سنقســم موضــوع بحثنــا إلى أربعــة مباحــث، نتنــاول في كل مبحــث منهــا عددًا 

مــن المطالــب والفــروع، وذلــك على النحــو الآتي:
المبحث الأول: ماهية تفويض الاختصاص التشريعي   

المطلب الأول: مفهوم تفويض الاختصاص التشريعي.
المطلب الثاني: أهمية التفويض التشريعي ومبرراته.  

المطلب الثالث: التمييز بين اللوائح التفويضية واللوائح الأخرى.
الفرع الأول: اللوائح التنفيذية.
الفرع الثاني: اللوائح التنظيمية.

الفرع الثالث: لوائح الضبط.
الفرع الرابع: لوائح الضرورة )المراسيم بقوانين(.

الفرع الخامس: إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية.

المبحث الثاني: ضوابط تفويض الاختصاص التشريعي
المطلب الأول: أن يكون البرلمان قائمًا، وأن يصدر عنه قانون التفويض.

المطلب الثاني: تحديد موضوعات التفويض التشريعي. 
المطلب الثالث: تحديد المدة الزمنية للتفويض التشريعي.
المطلب الرابع: توافر حالة الضرورة والظروف الاستثنائية.

المطلب الخامس: العرض على البرلمان وتصديقه على اللوائح التفويضية. 
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المبحث الثالث: موقف دساتير الدول المقارنة من تفويض الاختصاص 
التشريعي

المطلب الأول: موقف الدستور الكويتي من التفويض التشريعي.

المطلب الثاني: موقف الدستور المصري من التفويض التشريعي.

المطلب الثالث: موقف الدستور الفرنسي من التفويض التشريعي.

المطلب الرابع: الموقف من اللوائح التفويضية في النظام الإنجليزي.

المطلب الخامس: موقف الدستور الأمريكي من التفويض التشريعي.

المطلــب الســادس: موقــف دســاتير بعــض الــدول الأخــرى مــن التفويــض 
التشــريعي.

والرقابــة  التفويضيــة  للوائــح  القانونيــة  الطبيعــة  الرابــع:  المبحــث 
عليهــا القضائيــة 

المطلب الأول: سلطة البرلمان بشأن الاختصاصات المفوضة.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للوائح التفويضية.

المطلب الثالث: الرقابة القضائية على اللوائح التفويضية.

الخاتمة )النتائج والتوصيات(
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المبحث الأول
ماهية تفويض الاختصاص التشريعي
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المبحث الأول
ماهية تفويض الاختصاص التشريعي

ســنتناول في هــذا المبحــث ثلاثــة مطالــب، يوضــح الأول منها مفهــوم تفويض 
الاختصــاص التشــريعي، ويتنــاول المطلــب الثــاني أهميــة التفويــض التشــريعي 
ومبرراتــه، أمــا المطلــب الثالــث فســنبحث فيــه التمييــز بــ ناللوائــح التفويضيــة 

واللوائــح الأخــرى. وذلــك علــى النحــو الآتي.

المطلب الأول
مفهوم تفويض الاختصاص التشريعي

في اللغــة كلمــة تَفْويــض مصــدر فَــوَّضَ. و)فــوض( الأمــر إليــه: جعــل لــه 
التصــرف. و)فاوضــه( في الأمــر مفاوضــة: بادلــه الــرأي فيــه بغيــة الوصــول إلى 

ــاق))).  ــوية واتف تس
ــتُ  ــه. وفي الدعــاء: فَوَّضْ ــه الحاكــم في ــه وجعَلَ ــرَه إلِي ــه الَأمــرَ: صَيَّ ــوَّضَ إلِي وفَ
ــه إلِيــك. ويقــال: فَــوَّضَ أمَــرَه إلِيــه إذِا ردّه إلِيــه وجعلــه  ــري إلِيــك أيَ رَدَدْتُ أمَْ

ــه))). ــه الأمــرَ، أي ردَّه إلي ــوَّض إلي ــه))). وفَ الحاكــم في
وفــوَّضَ يفــوِّض، تَفْويضًــا، فهــو مُفــوِّض، والمفعــول مُفــوَّض. وفــوَّض فلانًــا في 
لــه، أقامــه مقامــه. وفــوَّض الأمــرَ إليــه: وكّلــه بــه وجعــل لــه  الأمــر: أنابــه، وكَّ

حريــة التصــرف فيــه. وســلمّه إليــه: فــوّض إليــه رئاســة العمــل))).
أمــا مــن الناحيــة الاصطلاحيــة، فــإن التفويــض هــو »العمــل الــذي بموجبــه 
أخــرى  إلى ســلطة  )مفــوِّض( ممارســتها  أصيــل  ينقــل صاحــب صلاحيــة 

)مفــوَّض(«))). 

2- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - الطبعة الرابعة - مكتبة الشروق الدولية - 2004 - ص706.

.http://www.baheth.info/all.jsp?term - 3- لسان العرب - موقع الباحث العربي

4- الصحاح في اللغة - موقع الباحث العربي - مرجع سابق.

 .B6%D8%88%D9%81%D9%https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ - 5- موقع المعاني

ــة للدراســات  ــل - المعجــم الدســتوري - ترجمــة منصــور القاضــي - الطبعــة الأولى - 1996 - المؤسســة الجامعي ــه دوهامي 6- أوليفي
ــروت - ص322. ــع - ب والنشــر والتوزي
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وفي نطــاق القانــون الإداري التفويــض هــو أن يعهــد صاحــب الاختصــاص 
ــ ن ــوع مع ــة أو في ن ــألة معين ــواء في مس ــه س ــن اختصاص ــب م ــة جان ممارس
مــن المســائل إلى فــرد آخــر. ولا يمكــن مــن حيــث الأصــل للســلطة أن تتصــرف 
باختصاصهــا المســند إليهــا في الدســتور أو القانــون أو اللوائــح إلا إذا وُجِــدَ 

ــز هــذه التفويضــات))). نــصٌ يجي
صاحــب  يعهــد  »أن  هــو  الاختصــاص  في  التفويــض  فــإن  عــام  وبشــكلٍ 
الاختصــاص الأصيــل إلى شــخص آخــر أو هيئــة أخــرى، بممارســة بعــض 
اختصاصاتــه وفقًــا للشــروط الدســتورية أو القانونيــة أو اللائحيــة المقــررة 

لذلــك«))).
تعريــف  يتطلــب  ذلــك  فــإن  للاختصــاص،  يكــون  التفويــض  إن  وحيــث 
مصطلــح الاختصــاص، وفي ذلــك ذهــب الفقــه إلى أن الاختصــاص هــو القــدرة 
القانونيــة علــى اتخــاذ قــرار معــن. أو هــو القــدرة القانونيــة علــى التعبــ رعــن 
ــا، أو وضــع هــذه الإرادة موضــع  إرادة إحــدى الســلطات العامــة، تعبــرًا قانونيً

ــذ))). التنفي
وفي نطــاق القانــون الدســتوري، يُعــرف تفويــض الاختصــاص التشــريعي بأنــه 
“تنــازل الســلطة التشــريعية عــن جانــب مــن اختصاصاتهــا التشــريعية في 
موضوعــات محــددة ولمــدة محــددة للســلطة التنفيذيــة ممثلــة في رئيــس الدولة 
بموجــب قانــون يســمى قانــون التفويــض، لكــي تباشــرها عــن طريــق قــرارات 
لهــا قــوة القانــون. ممــا يترتــب عليــه بدايــة أن يكــون شــكل التفويــض كتابــة 
لا شــفاهة، وحلــول الســلطة التنفيذيــة محــل الســلطة التشــريعية في مباشــرتها 
بعــض ســلطاتها التشــريعية في الحــدود الــي يبينهــا قانــون التفويــض، 

واكتســاب قراراتهــا خصائــص وقــوة العمــل التشــريعي«)1)).

7- د. عاطف عبدالله المكاوي - التفويض الإداري - مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - القاهرة - 2015 - ص10.

8- د. بشــار جميــل يوســف عبدالهــادي - التفويــض في الاختصــاص )دراســة مقارنــة( - رســالة دكتــوراه - جامعــة عــ نشمــس - 
1979 - ص52.

9- د. محمد فتوح محمد عثمان - التفويض في الاختصاصات الإدارية - دار المنار - القاهرة - 1986 - ص59.

10- تعريــف د. عبدالعظيــم عبدالســام - الــدور التشــريعي لرئيــس الجمهوريــة في النظــام المختلــط )دراســة مقارنــة( - الطبعــة 
الأولى - دار النهضــة العربيــة - الإســكندرية1966 -، مشــار إليــه عنــد ردادة نورالديــن - التشــريع عــن طريــق الأوامــر وأثــره 



201919

ويُعــرِّف أســتاذِي الدكتــور مــروان المــدرس التفويــض التشــريعي بأنــه »قيــام 
بعــض  بتفويــض  التشــريعات  بســلطة وضــع  المختــص دســتوريًا  البرلمــان 
اختصاصاتــه التشــريعية بموضوعــات محــددة ولمــدة محــددة إلى الســلطة 
التنفيذيــة اســتنادًا إلى نــص صريــح يــرد في الدســتور يجيــز التفويــض، 
فتكتســب القــرارات الصــادرة مــن الســلطة التنفيذيــة اســتنادًا إلى قانــون 
قبــل  مــن  إقرارهــا  بعــد  التشــريعي  العمــل  وقــوة  خصائــص  التفويــض 

البرلمــان«)1)).
وتُســمى القــرارات الصــادرة عن الســلطة التنفيذيــة بناءً على قانــون التفويض 
أو  التفويضيــة،  اللوائــح  أو  التفويضيــة،  الأوامــر  أو  التفويضيــة،  بالقــرارات 
القــرارات بقوانــن، أو المراســيم بقوانــن. وتكتســب هــذه اللوائــح قــوة القانــون 
بمجــرد صدورهــا، فتســتطيع إلغــاء أو تعديــل القوانــ نالنافــذة، ويكــون ذلــك 

أثنــاء انعقــاد البرلمــان.
ــ يتصــدر مــن الســلطة  ــح ال ــة بأنهــا »اللوائ ــح التفويضي ــرف هــذه اللوائ وتُع
الســلطة  اختصــاص  في  أصالــة  تدخــل  موضوعــات  لتنظيــم  التنفيذيــة 
التشــريعية ولكــن تقــوم هــذه الأخــرة بتفويــض الأولى في تنظيــم هــذه 
الموضوعــات عــن طريــق لوائــح تصدرهــا يكــون لهــا قــوة القانــون«)1)). 

ويتشــابه التفويــض التشــريعي في نطــاق القانــون الدســتوري مــع التفويــض 
الإداري في نطــاق القانــون الإداري مــن حيــث المضمــون، وهــو تنــازل صاحــب 
ــن دون أن  ــة أخــرى، م ــه لجه ــض اختصاصات ــن بع ــل ع الاختصــاص الأصي
يكــون هــذا التنــازل مطلقًــا أو كامــاً، وأن يكــون ذلــك بموجــب ســند قانــوني 

يُجيــز ذلــك.

ــنة  ــنطينة***“ - الس ــوري “ قس ــوة منت ــة الإخ ــالة ماجســتير - جامع ــتور1996 - رس ــل دس ــريعية في ظ ــلطة التش ــى الس عل
- ص36. الجامعيــة 2005 

11- د. مــروان محمــد محــروس المــدرس - تفويــض الاختصــاص التشــريعي )دراســة دســتورية مقارنــة( - أطروحــة دكتــوراه - جامعة 
بغــداد - 2000 - ص37. مشــار إليــه عنــد د. ســيفان باكــراد ميســروب - التفويــض التشــريعي - مجلــة بحــوث مســتقبلية - كليــة 

الحدبــاء الجامعــة - مركز الدراســات المســتقبلية - العــدد 39 - 2012.

12- د. حــازم صــادق - ســلطة رئيــس الدولــة بــ نالنظامــ نالبرلمــاني والرئاســي )دراســة مقارنــة( - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة 
- 2009 - ص748.
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وبذلــك فإنــه لا يجــوز أن يشــمل التفويــض كافــة اختصاصــات الأصيــل، بــل 
يقتصــر علــى بعضهــا دون البعــض الآخــر، وأســاس ذلــك أن الأصيــل إذا فوض 
جميــع اختصاصاتــه إلى غــره، يكــون قــد تعــدى هــذا التفويــض إلى النــزول 

عــن هــذه الاختصاصــات، لذلــك فــإن التفويــض المطلــق غــ رجائــز)1)). 
وبالإضافــة إلى ذلــك فإنــه يحكــم كلًا مــن التفويــض الإداري والتشــريعي 
مبــدأ عــام وهــو عــدم جــواز التفويــض في الاختصاصــات المفوضــة، فــ ايجــوز 
تفويــض التفويــض، وذلــك لأنــه لا يتــم إلا مرة واحــدة بالنســبة للاختصاص 
الواحــد)1))، بالإضافــة إلى أن تفويــض الاختصــاص يعتــ راســتثناء مــن قواعد 

توزيــع الاختصــاص، فيجــب ألا يتــم القيــاس عليــه، أو التوســع في تفســره.
المصطلحــات  يتعــ نتمييــزه عــن  التفويــض،  بيــان مفهــوم  وفي معــرض 
القانونيــة الأخــرى القريبــة منــه مثــل الحلــول والإنابــة. حيــث يُقصــد بالحلُــول 
أن يتغيــب صاحــب الاختصــاص الأصيــل أو أن يعترضــه مانــع ســواء كان هــذا 
ــا كالاســتقالة أو الامتنــاع عــن العمــل أو كان غــر إرادي كالمــرض  المانــع إراديً
أو المــوت، وعندئــذ يحــل مــن يعينــه المشــرع محــل الأصيــل، وتكــون ســلطات 

ــول هــي ذاتهــا ســلطات الأصيــل(15). واختصاصــات مــن ســيُمارس الحل
ويُبــ نالفقــه أن الحلــول في ممارســة الاختصــاص يتــم بقــوة القانــون بمجــرد 
قيــام موجبــه، مــن دون حاجــة إلى صــدور قــرار بــه. كذلــك فإنــه ينتهــي بقــوة 

القانــون بــزوال ســببه، وعــودة الأصيــل إلى ممارســة اختصاصاتــه)1)).
ويختلــف الحلــول عــن التفويــض في أن الأول يجعــل مــن حــق الفــرد أو الهيئــة 
مباشــرة كل اختصاصــات الأصيــل الــذي حــل محلــه، بينمــا التفويــض لا 
يجيــز إلا مباشــرة بعــض الاختصاصــات الــ يأجازهــا التفويــض. كذلــك فــإن 
التفويــض يفتــرض أن صاحــب الاختصــاص قــد تنــازل بإرادتــه لشــخص 

13- د. بشــار جميــل يوســف عبدالهــادي - التفويــض في الاختصــاص )دراســة مقارنــة( - رســالة دكتــوراه - جامعــة عــ نشمــس - 
1979 - ص80، د. محمــد عبدالحميــد أبــو زيــد - مرجــع ســابق - 254.

14- د. شــروق أســامة عــواد حجــاب - النظريــة العامــة للتفويــض الإداري والتشــريعي - دار الجامعــة الجديــدة - الإســكندرية - 
2009 - ص62.

15- تركي سعيدة - التفويض في القانون الإداري - رسالة ماجستير - جامعة محمد خيضر - الجزائر - 2015 - ص27.

16- د. عيد قريطم - التفويض في الاختصاصات الإدارية »دراسة مقارنة« - منشورات الحلبي الحقوقية -2011- ص65.
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ــم لأســباب  ــه يت ــول فإن ــه، أمــا الحل ــة أخــرى عــن بعــض اختصاصات أو هيئ
ــة)1)). ــة ومؤقت ــون، وتكــون عــادةً طارئ يحددهــا القان

ــل عــن ممارســة  ــا الأصي ــب فيه ــ ييتغي ــة ال ــة فيُقصــد بهــا الحال ــا الإناب أم
ــه، لســبب مــن الأســباب، فتصــدر جهــة أخــرى غــ ر ــه المنوطــة ب اختصاصات
الأصيــل قــرارًا بتعيــ نشــخص آخــر ينــوب عنــه، ويُمــارس اختصاصاتــه حــى 
يــزول ذلــك الســبب الــذي منعــه مــن ممارســتها. علــى أن يكــون هنــاك نــص 
دســتوري أو قانــوني أو لائحــي يجيــز للجهــة الــ يتُعــ نالنائــب إصــدار مثــل 
ــا  هــذا القــرار. والأصــل أن النــص الــذي يُجيــز الإنابــة لا يُحــدد شــخصًا معينً

بنفســه أو بوظيفتــه، وإلا كانــت الحالــة هــي الحلــول)1)). 
ووفقًــا لذلــك فــإن الإنابــة تفتــرض أن صاحــب الاختصــاص الأصيــل غائــب، 
ولكــن يتعــذر تطبيــق نظــام الحلــول، إمــا لأن القانــون لم يُحــدد ســلفًا مــن يحــل 
محــل الأصيــل، وإمــا لأن الأصيــل ليــس لــه نائــب يحــل محلــه طبقًــا لمــا نــص عليــه 
ــأن يعهــد  ــة في الاختصــاص، ب ــة تتحقــق الإناب ــل هــذه الحال ــون. ففــي مث القان

الرئيــس الإداري الأعلــى لموظــف آخــر يختــاره اختصاصــات الأصيــل الغائــب.
وتتحــدد اختصاصــات النائــب وفقًــا للنــص الآذن بالإنابــة، والــذي قــد يمنــح 
النائــب كافــة اختصاصــات الأصيــل، أو البعــض منهــا فقــط، وإذا ســكت 
النــص عــن تحديــد هــذه الاختصاصــات، أو جــاء بعبــارات عامــة، فإنــه يجــوز 
في هــذه الحــالات للجهــة مُصــدرة قــرار الإنابــة تحديــد اختصاصــات النائــب 

في قــرار الإنابــة.
ويحتــل النائــب بعــد صــدور قــرار الإنابــة مرتبــة الأصيــل، وتأخــذ قراراتــه قــوة 
ودرجــة قــرارات الأصيــل، ويكــون مســؤولاً عنهــا أمــام الغــر. وتنتهــي الإنابــة 
في الاختصــاص بقــوة القانــون أو بــزوال الظــروف الــ يأدت إلى وجودهــا. 
ويكــون هــذا الانتهــاء صراحــة بإصــدار قــرار بإنهائهــا، أو ضمنيًــا بعــودة 

ــه)1)).  ــ نشــخص آخــر في وظيفت ــه، أو تعي ــام بمهام ــل للقي الأصي

17- انظر في تفصيل ذلك د. شروق أسامة عواد حجاب - مرجع سابق - ص50، د. عيد قريطم - مرجع سابق - ص57.

18- انظر في تفصيل ذلك د. بشار عبدالهادي - مرجع سابق - ص124 وما بعدها.

19- انظــر د. عيــد قريطم-التفويــض في الاختصاصــات الإداريــة »دراســة مقارنــة«- منشــورات الحلــ يالحقوقيــة -2011- ص60 
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المطلب الثاني: أهمية التفويض التشريعي ومبرراته
يُباشــر البرلمــان وظيفتــه التشــريعية وفقًــا لمــا ينــص عليــه الدســتور، والتزامًــا 
بمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، واختصــاص كلٍُ منهــا بوظيفتهــا المســندة إليهــا. 
ــا  ــازل أي ســلطة عــن اختصاصه ــث الأصــل تن ــه لا يجــوز مــن حي ــك فإن لذل
ــ رعــن إرادة الشــعب  ــان هــو المعُ ــث إن البرلم الدســتوري لســلطة أخــرى. وحي
صاحــب الســيادة، وممثلــه الشــرعي، لذلــك فإنــه يجــب أن يُمــارس اختصاصه 
الدســتور  بأحــكام  إرادة الأمــة، ودونمــا إخــال  بحســب مــا تمليــه عليــه 

ــه)2)).  ومبادئ
وحيــث إن دســتور مملكــة البحريــن عــام 2002 ينــص في الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )32( منــه علــى أن »يقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة مــع تعاونهــا وفقًــا لأحــكام هــذا الدســتور، 
ولا يجــوز لأي مــن الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض 
اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور، وإنمــا يجــوز التفويــض 
التشــريعي المحــدد بفتــرة معينــة وبموضــوع أو موضوعــات بالــذات، ويمــارس 
وفقًــا لقانــون التفويــض وشــروطه«؛ لذلــك فإنــه أصبــح لزامًــا ممارســة 
ــل  ــن الاختصــاص في العم ــدًا برك ــه، تقيُ ــريعية بنفس ــه التش ــان لوظيفت البرلم
ــريعية  ــلطة التش ــلطات. وللس ــ نالس ــدأ الفصــل ب ــاة لمب ــريعي)2))، ومراع التش
في مملكــة البحريــن ولايــة عامــة في التشــريع، مــن دون تحديــد لنطــاق 
الموضوعــات الــ يتملــك التدخــل في تنظيمهــا. فتســتطيع تنظيــم أي موضــوع 
وبالكيفيــة الــ يتراهــا مناســبة، وســواء أكان ذلــك بوضــع القواعــد القانونيــة 
التفصيليــة، أو الاكتفــاء بالنــص علــى المبــادئ العامــة والأحــكام الجوهريــة، 

وما بعدها.

20- تنــص المــادة )70( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أنــه »لا يصــدر القانــون إلا إذا أقــره كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو 
المجلــس الوطــ يبحســب الأحــوال، وصــدق عليــه الملــك«. وفي هــذا الشــأن يتزايــد دور الحكومــة في مجــال العمــل التشــريعي 
في مختلــف دول العــالم، حيــث تقــوم بتحضــ رالقوانــ نوصياغتهــا، لا ســيما تلــك الفنيــة منهــا. لذلــك فإنــه ليــس دقيقًــا أن 
البرلمــان هــو الــذي يضــع القوانــ نوأن الحكومــة هــي الــ يتنفذهــا، بــل إن الوظيفــة التشــريعية تتــوزع بــ نالبرلمــان والســلطة 

التنفيذيــة، حيــث إن للأخــرة دورًا كبــرًا في إعــداد مشــروعات القوانــ نومناقشــتها عنــد عرضهــا علــى البرلمــان.

21- د. عمــاد محمــد أبــو حليمــة - الرقابــة القضائيــة علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع )دراســة مقارنــة( - دار النهضــة العربيــة - 
القاهــرة - 2015 - ص123.
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ــة. ــد التفصيلي ــرارات لوضــع القواع ــح والق ــة إلى اللوائ والإحال
ويــرى الفقــه أن أصــل نشــأة التفويــض التشــريعي يعــود إلى اعتبــارات عمليــة، 
ــا لحــق الشــعوب  ــة، وم ــ نالأولى والثاني ــ نالعالميت ــاب الحرب جــاءت في أعق
المتضــررة مــن هــذه الحــروب مــن دمــار مــس كل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، بعــد أن امتــدت الحــرب إلى خــارج أرض المعركــة وأصابــت 
شــعوب الــدول المتحاربــة، وأصبحــت في ضــوء ذلــك الوســائل العاديــة لعلاجهــا 
قاصــرة عــن مواجهتهــا بالكيفيــة الــ يتحــد مــن الأضــرار بالســرعة اللازمــة، 
وبمــا يتخطــى البــطء في الإجــراءات الــ يتتســم بهــا البرلمانــات، والــ يتكــون 
محــاً للمنــاورات بــ نالكتــل النيابيــة والأحــزاب، في محاولــة لاســترضاء 
الناخبــن. لذلــك فــإن هــذه الاعتبــارات بــررت منــح الســلطة التنفيذيــة 
ممارســة جــزء مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية، نظــرًا إلى مــا تتمتــع بــه 
الســلطة التنفيذيــة مــن درايــة في شــأن الاتصــال المباشــر بالأفــراد وتحســس 

احتياجاتهــم)2)). 
ــارات المصلحــة العامــة، قــد تقتضــي عــدم التشــدد في قصــر  وحيــث إن اعتب
الاختصــاص  مــن  جانــبٍ  تــركُ  بــل  البرلمــان،  علــى  التشــريعية  الوظيفــة 
التشــريعي للســلطة التنفيذيــة تحقيقًــا للمــررات الواقعيــة والمنطقيــة والمقبولــة 
ــة في إصــدار  ــارات المتعلقــة بالرغب ــك الاعتب بحســب مــا يُقــدّره البرلمــان، كتل
تشــريعات تقتضــي الســرية في إعدادهــا ومناقشــتها، كالقوانــ نالمتعلقــة 
ــر  ــة، الأم ــان العلني ــات البرلم ــادةً في مناقش ــر ع ــا لا يتواف ــو م ــليح، وه بالتس
ــى المــ أ ــا عل ــة، وإذاعته ــل صــدور القوانــن مــن ناحي ــؤدي إلى تعطي ــذي ي ال
مــن ناحيــة أخــرى، لذلــك فإنــه لا منــاص مــن أن تلجــأ المجالــس النيابيــة إلى 

ــام)2)). ــام بهــذه المه ــة للقي ــض الســلطة التنفيذي تفوي
وقــد تتطلــب بعــض القوانــ نالســرعة في إنجازهــا، وذلــك لمواجهــة ظــروف 

22- ســالم محمــد ســالم الكــواري - الســلطة التشــريعية في دســتور مملكــة البحريــن 2002- الطبعــة الأولى- بــدون ناشــر - 2008 
- ص104.

23- جابــر ســام ســليم أبوبليمــة - الآثــار القانونيــة لتفويــض الاختصــاص في النظــام القانــوني الفلســطيني )دراســة مقارنــة( - 
رســالة ماجســتير - جامعــة الأزهــر - غــزة - 2015 - ص34.
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معينــة، لاســيما الظــروف الاســتثنائية المتمثلــة في الحروب والكــوارث الطبيعية 
والاضطرابــات الداخليــة الــي تهــدد كيــان الدولــة وأمنهــا بالخطــر)2))، الأمــر 
الــذي يســتدعي معالجتهــا مــن خــال التفويــض التشــريعي، بــدلاً مــن اتبــاع 
الإجــراءات الدســتورية المقــررة لســن القوانــن)2))، والــ يتتســم بالبــطء أحيانًا 

لاســيما في ظــل تطبيــق نظــام المجلســن. 
ــدة،  ــة والمعق ــر الخــرات الفني ــم بعــض الموضوعــات تواف ــب تنظي ــد يتطل وق
كتنظيــم انتقــال المعلومــات، وتقنــ نالتجــارة الإلكترونيــة، وغيرهــا مــن 
الموضوعــات الــ يتملــك الســلطة التنفيذيــة الأجهــزة والوســائل والخــرات 

الفنيــة لتنظيمهــا)2)).  
بالإضافــة إلى ذلــك فــإن بعــض الموضوعــات قــد يعتــرض تنظيمهــا مواجهــة 
ــراد، الأمــر  ــى الأف ــة عل ــاءً إضافي ــب أعب ــة، باعتبارهــا ترت ــة البرلماني الأغلبي
الــذي قــد تتجنــب معــه بعــض المجالــس النيابيــة اتخــاذ القــرارات المصيريــة، 
وبالتــالي يكــون إلقــاء المســؤولية علــى عاتــق الســلطة التنفيذيــة لتنظيــم هــذه 

الموضوعــات هــو الخيــار المناســب مــن الناحيــة السياســية.   

ــة جامعــة دمشــق  ــة التشــريعية في النظــام البرلمــاني البريطــاني - مجل 24- د. حســن البحــري - دور الســلطة التنفيذيــة في العملي
ــدد الأول - 2008 - ص413. ــد 24 - الع ــة - مجل ــة والقانوني ــوم الاقتصادي للعل

ــب  ــام 2012 - دار الكت ــا لأحــدث التعديــات الدســتورية لع 25- د. شــعبان أحمــد رمضــان - النظــام الدســتوري البحريــ يطبقً
القانونيــة - دار شــتات للنشــر والبرمجيــات - مصــر، الإمــارات - ص273. حنــن محمــد أكــرم حجــاب - دور الرئيــس التشــريعي 

في النظــام السياســي الفلســطيني )دراســة مقارنــة) - رســالة ماجســتير - جامعــة النجــاح الوطنيــة - 2011 - ص41.

26- د. عبدالمجيــد إبراهيــم ســليم - الســلطة التقديريــة للمشــرع )دراســة مقارنــة( - دار الجامعــة الجديــدة - الإســكندرية - 2010 
- ص241.
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المطلب الثالث: التمييز بين اللوائــح التفويضيــة واللوائــح الأخــرى
تتفــق اللائحــة مــع القانــون في كونهــا تتضمــن قواعــد عامــة ومجــردة، ولكنهــا 
ــة، في حــ نيصــدر  ــب الســلطة التنفيذي ــا مــن جان ــه في صدوره ــف عن تختل

القانــون مــن الســلطة التشــريعية. 
لذلــك فقــد عــرّف الفقــه اللائحــة بأنهــا »قــرار ملــزم صــادر عــن ســلطة إداريــة 
يتضمــن قواعــد عامــة مجــردة وغــ رشــخصية«، أو هــي »قــرارات إداريــة 
ــالات  ــى ح ــا عل ــي بتطبيقه ــة مجــردة، لا تنته ــد عام ــن قواع ــة تتضم ملزم
ــة توافــرت فيهــا الشــروط  محــددة، وإنمــا تظــل نافــذة وتســري علــى كل حال

ــا«)2)). ــ يتتضمنه والقواعــد ال
ــا  ــة إصداره ــ ييجــوز للســلطة التنفيذي ــح ال ــإن اللوائ ــروف، ف ــو مع ــا ه وكم
حيــث  والضــرورة.  والضبــط،  والتنظيميــة،  التنفيذيــة،  فتشــمل  تتنــوع، 
بيّنــت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة أن »اللوائــح هــي مــا تصــدره الســلطة 
العــادي  الســ ر التنفيذيــة مــن قواعــد عامــة مجــردة، بعضهــا يســتلزمه 
لــإدارة، وهــي اللوائــح التنفيذيــة، ولوائــح الضبــط، واللوائــح اللازمــة لترتيــب 
المصــالح والإدارات العامــة، واللوائــح الاســتثنائية الــ يلا تصــدر إلا في حــالات 
الضــرورة، ولا تعتــ رمــن مســتلزمات الوظيفــة الإداريــة العاديــة، وهــي اللوائــح 
التفويضيــة، والمراســيم بقوانــن، ومرســوما إعــان الأحــكام العرفيــة وحالــة 
الســامة الوطنيــة، تلجــأ إليهــا الســلطة التنفيذيــة في الحــالات الــ يتقتضــي 
الظــروف تدخلهــا لتنظيــم مســائل تدخــل أصــاً في اختصــاص المشُــرع«)2)).
 الأمــر الــذي يتعــ نبيــان ملامــح هــذه اللوائــح للتمييــز بينهــا وبــ ناللوائــح 

التفويضيــة محــل البحــث. وذلــك علــى النحــو الآتي.

27- أســتاذي د. مــروان محمــد محــروس المــدرس - الاختصاصــات التنفيذيــة للملــك في دســتور مملكــة البحريــن - مجلــة الحقــوق 
- جامعــة البحريــن - المجلــد الرابــع - العــدد الثــاني - يوليــو 2007 - ص68.

28- تقريــر المحكمــة الدســتورية بشــأن الطلــب رقــم )ط.ح/2011/1( لســنة )9( قضائيــة - جلســة 25 ينايــر 2012م - منشــور في 
الجريــدة الرسميــة رقــم )3036( - تاريــخ 2012/01/26.
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الفـــرع الأول
اللوائــــح التنفيذيــــة

تنص المادة )39( من دستور مملكة البحرين على أن:

أ( يضــع الملــك، بمراســيم، اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ القوانــ نبمــا لا يتضمــن 
تعديــاً فيهــا أو تعطيــاً لهــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا، ويجــوز أن يعــ نالقانون 

أداة أدنى مــن المرســوم لإصــدار اللوائــح اللازمــة لتنفيــذه.

‌ب( يضــع الملــك، بمراســيم، لوائــح الضبــط واللوائــح اللازمــة لترتيــب المصــالح 
والإدارات العامــة بمــا لا يتعــارض مــع القوانــن«.

ــهيل  ــة لتس ــلطة التنفيذي ــا الس ــ يتضعه ــح ال ــي اللوائ ــة ه ــح التنفيذي واللوائ
ــان  ــ يتصــدر عــن البرلم ــ نال ــار أن القوان ــى اعتب ــك عل ــون. وذل ــذ القان تنفي
ــد  ــن القواع ــل تتضم ــرة، ب ــات الصغ ــات والجزئي ــادةً التفصي ــن ع لا تتضم
ــة  ــرارات التنفيذي ــح والق ــب صــدور اللوائ ــذي يتطل ــر ال ــادئ العامــة، الأم والمب
لهــذه القوانــن، لوضعهــا موضــع التنفيــذ. ولا شــك بــأن الســلطة التنفيذيــة هــي 
الأقــدر علــى وضــع الأحــكام التفصيليــة والإجرائيــة، بمــا لديهــا مــن أجهــزة 
متخصصــة تتــولى تنفيــذ القانــون، وتُعايــش مــا يعتريــه مــن مشــكلات 

ــات.  وصعوب
وأكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة علــى الاختصــاص الأصيــل للســلطة 
التنفيذيــة، حيــث ذهبــت إلى أن »النــص في  اللوائــح  التنفيذيــة بإصــدار 
القانــون علــى صــدور اللائحــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة لا يعتــ رتفويضًــا 
لرئيــس الجمهوريــة بإصــدار اللائحــة، وإنمــا هــو تقريــر لحــق مخــول لــه 
بمقتضــى الدســتور«.)2)) وإذا مــا حــدد القانــون الجهــة المختصــة بإصــدار 
ــه لا يحــق لهــذه الجهــة تفويــض هــذا الاختصــاص  ــة، فإن اللائحــة التنفيذي

29- حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا - طعــن )382( لســنة 14 قضائيــة - مشــار إليــه عنــد د. عاطــف ســعدي محمــد علــي - مهــارات 
اســتخدام اللغــة القانونيــة في مجــالي التشــريع والإفتــاء - مجلــة القانونيــة - هيئــة التشــريع والإفتــاء القانــوني - العــدد الثالــث 

- ينايــر 2015 - ص132.
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ــة أخــرى)3)). لجه
وتنــص المــادة )170( مــن الدســتور المصــري لعــام 2014 علــى اختصــاص 
ــذ القوانــن بمــا ليــس  ــح اللازمــة لتنفي ــوزراء بإصــدار اللوائ ــس ال رئيــس مجل
ــوض غــره في  ــه أن يف ــا، ول ــن تنفيذه ــاء م ــل، أو إعف ــل، أو تعدي ــه تعطي في

ــذه. ــة لتنفي ــح اللازم ــن يصــدر اللوائ ــون م ــدد القان ــا، إلا إذا ح إصداره
أمــا في مملكــة البحريــن فيختــص جلالــة الملــك مــن حيــث الأصــل بإصــدار 
ــا للســلطة التنفيذيــة، ويجــوز أن  اللوائــح التنفيذيــة بمراســيم باعتبــاره رئيسً
ــو  ــة، كمــا ل ــح التنفيذي ــون أداة أدنى مــن المرســوم لإصــدار اللوائ يُحــدد القان
نــص علــى أن تصــدر بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، أو بقــرار مــن الوزيــر 
ــك  ــة المختصــة، وذل ــة أو المؤسســة العام ــس الهيئ ــرار مــن رئي المختــص، أو بق

مراعــاة لمقتضيــات الســرعة.
وبذلــك فــإن صلاحيــة إصــدار اللائحــة، هــي صلاحية حصريــة للجهــة المخولة 
بهــا، غــ رقابلــة للتفويــض. فــإذا لم ينــص القانــون علــى مــن يتــولى إصــدار 
اللائحــة التنفيذيــة، فــإن جلالــة الملــك هــو مــن يتــولى ذلــك، وليس لــه تخويل 
غــره صلاحيــة إصدارهــا، فمــا نُــص علــى إصــداره بمرســوم، يجــب أن يصــدر 

بمرســوم وليــس بــأداة أدنى)3)).
قــررت المحكمــة  أحــكام  مــن  التنفيذيــة  اللوائــح  تتضمنــه  مــا  شــأن  وفي 
ــا لنــص المــادة  الدســتورية البحرينيــة أن الأصــل في اللوائــح الــ يتصــدر وفقً
)39( مــن الدســتور أنهــا تفصّــل مــا ورد إجمــالاً مــن النصــوص القانونيــة، بمــا 
ليــس فيــه تعديــل أو تعطيــل لهــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا. فــإذا عهــد المشــرع 
ــه  ــه النصــوص فإن ــه لم تجمل ــم موضــوع بأكمل ــة تنظي ــة التنفيذي إلى اللائح
يكــون قــد تنــازل عــن اختصاصاتــه للســلطة التنفيذيــة خلافًــا لأحــكام 

المادتــ ن)32( و)39/أ( مــن الدســتور)3)). 

30- د. حازم صادق - مرجع سابق - ص728.

31- د. علي يوسف الشكري - رئيس الدولة في النظام الوراثي - مرجع سابق - ص188.

32- حكــم المحكمــة الدســتورية البحرينيــة - الإحالــة الملكيــة المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية برقــم )إ.ح.م/09/1( لســنة )7( 
قضائيــة - جلســة 25 يونيــو 2009 - الجريــدة الرسميــة )2901( - 2009/06/25.
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ويجــب ألا تتضمــن اللائحــة التنفيذيــة أي حكــم يعتــ رتعديــاً علــى القانــون 
أو تعطيــاً لــه أو إعفــاء مــن تنفيــذه. حيــث لا يجــوز أن تتعــدى اللائحــة 
التنفيذيــة حــدود القانــون الــذي صــدرت تنفيــذًا لــه، ســواء مــن حيــث تعديــل 
أحكامــه بالحــذف أو الإضافــة أو وقــف تنفيذهــا. حيــث يعتــ رذلــك تجــاوزًا 
لوظيفتهــا واعتــداء علــى اختصــاص الســلطة التشــريعية. وهــو مــا يخــول 
القضــاء الإداري الحكــم بعــدم مشــروعية اللائحــة الــ يتنطــوي علــى مخالفــة 

أحــكام القانــون.
هــذا وتنــص القوانــ نالبحرينيــة عــادةً علــى إصــدار اللوائــح التنفيذيــة خــال 
فتــرة زمنيــة معينــة بعــد صــدور القانــون، وهــو مــا يتطلــب أن تلتــزم الســلطة 
ــد  ــوني عن ــر قان ــك أث ــى ذل ــب عل ــوني، وإن لم يترت ــص القان ــة بالن التنفيذي
ُــدد التنظيميــة.  تجــاوز المــدة المنصــوص عليهــا، وذلــك باعتبارهــا مــن قبيــل الم
ولكــن مــن الممكــن مباشــرة الرقابــة السياســية للبرلمــان)3)) عنــد عــدم التقيــد 

بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة خــال المــدة المنصــوص عليهــا في القانــون.   
القانــون إلى حــ نصــدور لائحتــه  وفي جميــع الأحــوال لا يتعطــل تنفيــذ 
التنفيذيــة. وحــول ذلــك اســتقر مجلــس الدولــة الفرنســي في قضائــه علــى أنــه 
لا يجــوز تعليــق نفــاذ نصــوص القانــون علــى صــدور لائحتــه التنفيذيــة، طالمــا 
ــن دون  ــون مباشــرة، م ــذ أحــكام القان ــة الإدارة، تنفي كان في اســتطاعة جه

ــا لصــدور اللائحــة)3)). انتظــار منه
وبذلــك فــإن اللوائــح التنفيذيــة تختلــف عــن اللوائــح التفويضيــة في أن إصــدار 
الأولى هــو اختصــاص أصيــل للســلطة التنفيذيــة مــن الناحيــة الدســتورية، 

ــى أعمــال الحكومــة، وتتــدرج هــذه الأدوات مــن حيــث قيمتهــا  ــة السياســية الــ ييمارســها البرلمــان عل 33- تتنــوع أدوات الرقاب
وأثرهــا القانــوني والسياســي. وقــد نــص دســتور مملكــة البحريــن علــى هــذه الأدوات الرقابيــة في مــواده مــن )65( إلى 
)69(. وجــاء المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب بتفصيــل الأحــكام المتعلقــة 
باســتخدام هــذه الأدوات، وذلــك في الفصــل الثــاني بشــأن الشــؤون السياســية. ويمكــن تحديــد أدوات الرقابــة السياســية هــذه 
ــع  ــاون م ــكان التع ــدم إم ــوزراء، وع ــن أحــد ال ــة م ــئلة، والاســتجوابات، وســحب الثق ــات، والأس في الآتي: الاقتراحــات برغب
رئيــس مجلــس الــوزراء، وطلبــات التحقيــق، ومناقشــة برنامــج الحكومــة، وطلبــات المناقشــات العامــة. ولمزيــد مــن التفاصيــل 

انظــر ســالم محمــد ســالم الكــواري - مرجــع ســابق - ص218 ومــا بعدهــا.   

34- د. علــي مجيــد العكيلــي - الحــدود الدســتورية للســلطة التنفيذيــة في الدســاتير المعاصــرة - المركــز العــربي للنشــر والتوزيــع - 
ــة الأولى - 2017 - ص93. ــرة - الطبع القاه
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بخــاف اللوائــح التفويضيــة الــ يتعتــ رموضوعاتهــا مــن اختصــاص المشــرع، 
وكان يتوجــب عليــه ان يُباشــرها بنفســه، ولكنــه تنــازل عــن ذلــك وفقًــا 

للشــروط الدســتورية. 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اللوائــح التنفيذيــة لا تقــوم علــى نحــوٍ مســتقل عــن 
القانــون، بــل تــأتي تنفيــذًا لــه، وبمــا لا يتضمــن تعديــاً للقانــون أو تعطيــاً له 
أو إعفــاء مــن تنفيــذه. وبذلــك فــإن وجــود القانــون أولاً لازم لإصــدار لائحتــه 
ــون التفويــض،  ــى قان ــاءً عل ــأتي بن ــة، فت ــا اللائحــة التفويضي ــة. أم التنفيذي
ولكنهــا لا تعتــ رمــن قبيــل لائحتــه التنفيذيــة، بــل تتــولى تنظيــم الموضوعــات 
المحــددة في قانــون التفويــض ووفقًــا للمبــادئ والأســس الــواردة فيــه. ويكــون 

لهــا تنظيــم قوانــ نجديــدة، أو تعديــل القوانــ نالنافــذة.
ولا يشــترط عــرض اللوائــح التنفيذيــة علــى المشــرع لإقرارهــا، بخــاف الحــال 
ــى الســلطة التشــريعية  ــة، والــ ييجــب عرضهــا عل ــح التفويضي بالنســبة للوائ

للتصديــق عليهــا بحســب نصــوص الدســاتير المقارنــة. 



تفويض الاختصاص التشريعي 30

الفـــرع الثانـــي
اللوائــــح التنظيميـــــة

ــة.  ــق العام ــم المراف ــة لتنظي ــ يتصــدر عــن الســلطة التنفيذي ــح ال هــي اللوائ
الدســتور  ورد في  كمــا  العامــة،  والإدارات  المصــالح  ترتيــب  لوائــح  وتســمى 

البحريــي.
ــق  ــولى إنشــاء المراف ــ يتت ــق العامــة وضــع القواعــد ال ــم المراف ويقصــد بتنظي
ــا  ــة بعضه ــد الإدارات والأقســام وعلاق ــا، وتحدي ــل فيه ــم العم ــة وتنظي العام
ببعــض، وأســاليب العمــل الإداري الــي تُتبــع في مباشــرة النشــاط الإداري، 

ــك مــن القواعــد والأحــكام.  وغــر ذل
ويختــص جلالــة الملــك بإصــدار مراســيم ترتيــب المصــالح العامــة، ويوقــع إلى 
جانــب توقيعــه رئيــس مجلــس الــوزراء. أمــا في مصــر فقــد نصــت المــادة )171( 
ــوزراء  ــس ال ــى أن »يصــدر رئيــس مجل ــام 2014 عل مــن الدســتور المصــري لع
القــرارات اللازمــة لإنشــاء المرافــق والمصــالح العامــة وتنظيمهــا، بعــد موافقــة 

مجلــس الــوزراء«.
وتصــدر اللوائــح التنظيميــة مــن دون أن تكــون مرتكــزة علــى قانــون ســابق 
صــادر عــن الســلطة التشــريعية، بــل تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة اســتقلالاً 

ــح المســتقلة)3)). ــي تســمى باللوائ ــك فه ــون، لذل عــن أي قان
وفي هــذا الشــأن نُميــز بــ نالمرافــق العامــة الــ ييتــم إنشــاؤها اســتنادًا للوائــح 
ــ ييجــب لإنشــائها  ــة ال ــة، والمؤسســات العام ــا الســلطة التنفيذي ــ يتصدره ال
أن يكــون بقانــون صــادر عــن الســلطة التشــريعية. حيــث إن الأولى تكــون وفقًــا 
لنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )39( مــن الدســتور والــ يتنــص علــى أن »يضــع 
الملــك بمراســيم لوائــح الضبــط واللوائــح اللازمــة لترتيــب المصــالح والإدارات 
العامــة بمــا لا يتعــارض مــع القوانــن«. حيــث لا تتمتــع هــذه المرافــق بالشــخصية 
الاعتباريــة المســتقلة، بــل تتبــع الســلطة المركزيــة والــ يتتمثــل في الحكومــة.

35- د. عاطــف ســعدي محمــد علــي - مهــارات اســتخدام اللغــة القانونيــة في مجــالي التشــريع والإفتــاء - مجلــة القانونيــة - هيئــة 
التشــريع والإفتــاء القانــوني - العــدد الثالــث - ينايــر 2015 - ص134. د. علــي مجيــد العكيلــي - الحــدود الدســتورية للســلطة 

التنفيذيــة في الدســاتير المعاصــرة - المركــز العــربي للنشــر والتوزيــع - القاهــرة - الطبعــة الأولى - 2017 - ص69.
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بينمــا تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )50( مــن الدســتور علــى أن »ينظــم 
القانــون المؤسســات العامــة وهيئــات الإدارة البلديــة بمــا يكفــل لهــا الاســتقلال 
ــة إدارة  ــات الإدارة البلدي ــل لهيئ ــا يكف ــا، وبم ــة ورقابته ــه الدول ــل توجي في ظ
المرافــق ذات الطابــع المحلــي الــ يتدخــل في نطاقهــا والرقابــة عليهــا«. وتتمتــع 

ــة المســتقلة. هــذه المؤسســات بالشــخصية الاعتباري
وأوضحــت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة هــذا المعــى، حيــث قــررت »أن 
اصطــاح المصــالح العامــة الــذي أوردتــه المــادة )39/ب( مــن الدســتور يقصــد 
بــه الهيئــات أو المشــروعات، الــ يتعمــل باطــراد وانتظــام تحــت إدارة أو رقابــة 
الدولــة أو الأشــخاص الإداريــة الأخــرى، وعلــى اتصــال وثيــق بها لســد حاجات 

الجمهــور والقيــام بــأداء الخدمــات العامــة.
وليــس ثمــة فــارق بــ ناصطلاحــي المصــالح العامــة والمرافــق العامــة وفقًــا 

للمدلــول العضــوي )المعنــوي( للمرافــق العامــة.
وإذا كانــت المــادة )39/ب( مــن الدســتور قــد ذكــرت ترتيــب المصــالح العامــة 
والإدارات العامــة، ولم تشــر إلى إنشــائها فإنــه مــن المقــرر أن الترتيــب يشــمل 
ــام  ــرر الأصــل الع ــد أن ق ــرع الدســتوري بع ــك أن المشُ ــم، ذل الإنشــاء والتنظي
في المــادة )39/ب( عــاد وخصصــه بنصــوص أخــرى في الدســتور، اشــترط 
فيهــا وجــوب صــدور قانــون بشــأن إنشــاء بعــض المرافــق العامــة الــ يحددهــا 
وعينهــا)3))، وهــو مــا يعــ يأن مــا عداهــا يكــون للســلطة التنفيذيــة أن تصــدر 
ــد  ــون الدســتور ق ــن ثم يك ــة، وم ــح تنظيمي في شــأنه مراســيم في صــورة لوائ
أعطــى الســلطة التنفيذيــة الحق في إنشــاء المصــالح والإدارات العامة وتنظيمها 
إلا مــا اســتثني بنــص خــاص فيــه. ولهــذا الاختصــاص مــا يــرره، ذلــك أنــه 
مــن الصــالح أن يتــرك للســلطة التنفيذيــة تنظيــم المصــالح والإدارات العامــة 
بحســب مــا يتوافــر لديهــا مــن الخــرة وحاجــة العمــل... كمــا أنــه مــن الأســلم 
أن تتمكــن مــن تعديــل القواعــد الــ ييســ رعليهــا المرفــق بســهولة لتســتجيب 

36- تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )50( مــن دســتور مملكــة البحريــن علــى أنــه »ينظــم القانــون المؤسســات العامــة وهيئــات الإدارة 
ــة ورقابتهــا، وبمــا يكفــل لهيئــات الإدارة البلديــة إدارة المرافــق ذات  البلديــة بمــا يكفــل لهــا الاســتقلال في ظــل توجيــه الدول

الطابــع المحلــي الــ يتدخــل في نطاقهــا والرقابــة عليهــا«.
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لمقتضيــات الظــروف إذا مــا وضــع في الاعتبــار أن المرافــق العامــة تقــوم بــأداء 
خدمــات عامــة في مختلــف المجــالات.

وحيــث إن إنشــاء المرافــق العامــة وفقًــا للدســتور البحريــ ييجــد أساســه إمــا 
ــى  ــه، عل ــادة )50( من ــادة )39( مــن الدســتور وإمــا الم في الفقــرة )ب( مــن الم
ــة  ــا للمــادة )39/ب( تكــون تابع ــ يتنشــأ وفقً أن المرافــق والمصــالح العامــة ال
للســلطة المركزيــة ولا تتمتــع بالشــخصية المعنويــة، وتكــون أداة إنشــائها هــي 
المرســوم )قــرار إداري تنظيمــي(، في حــ نأن المرافــق الــ يتُنشــأ وفقًــا للمــادة 
)50( مــن الدســتور تكــون متمتعــة بالشــخصية المعنويــة، فلهــا حقــوق وأمــوال 
مســتقلة عــن حقــوق الدولــة وأموالهــا، وتكــون ذات نظــام لا مركــزي في 
إدارتهــا، وتكــون مســؤولة عــن تعويــض الأضــرار الــ يتترتــب علــى أخطائهــا، 
وأداة إنشــاء هــذه المرافــق )المؤسســات العامــة( هــي القانــون، والأولى تدخــل 
ــة تدخــل في اختصــاص  ــة في حــ نأن الثاني في اختصــاص الســلطة التنفيذي

الســلطة التشــريعية«)3)).
وبذلــك فــإن اللوائــح التنظيميــة تختلــف عن اللوائــح التفويضيــة، في أن إصدار 
الأولى هــو اختصــاص أصيــل للســلطة التنفيذيــة وفقًــا للنصــوص الدســتورية، 
بخــاف اللوائــح التفويضيــة والــ يتعتــ رموضوعاتهــا مــن اختصــاص المشــرع 

مــن حيــث الأصــل، ولكنــه تنــازل عــن ذلــك للســلطة التنفيذيــة. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، تعتــ راللوائــح التنظيميــة مــن قبيــل الأعمــال الإداريــة 
ــن.  ــة القوان ــدم مخالف ــدة بع ــي مقي ــة، وه ــلطة التنفيذي ــرها الس ــ يتباش ال
بخــاف اللوائــح التفويضيــة الــ يتعتــ رمــن قبيــل الأعمــال التشــريعية، بمــا 

تتضمنــه مــن قواعــد عامــة ومجــردة.
ــى المشــرع لإقرارهــا، بخــاف الحــال  ــة عل ــح التنظيمي ــم عــرض اللوائ ولا يت
ــى الســلطة التشــريعية  ــة، والــ ييجــب عرضهــا عل ــح التفويضي بالنســبة للوائ

ــة.  ــا بحســب نصــوص الدســاتير المقارن ــق عليه للتصدي

37- تقريــر المحكمــة الدســتورية بشــأن الطلــب رقــم )ط.ن/08/2( لســنة )6( قضائيــة - جلســة 28 مــارس 2012م - منشــور في 
ــة رقــم )3046( - تاريــخ 2012/4/5. الجريــدة الرسمي
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الفـــرع الثالـــث
لوائـــــــح الضبـــــــط

تعتــ رهــذه اللوائــح مــن قبيــل اللوائــح المســتقلة أيضًــا، حيــث لا تســتند علــى 
قانــون ســابق. وتتضمــن هــذه اللوائــح قواعــد عامــة ومجــردة مــن شــأنها 
وضــع قيــود علــى حريــات الأفــراد، مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام العــام 
بعناصــره المختلفــة، وهــي الأمــن العــام، والصحــة العامــة، والســكينة العامــة، 

والآداب العامــة)3)). 
ــ روالإجــراءات  ــن التداب ــة م ــه »مجموع ــط الإداري بأن ــف الضب ــن تعري ويمك
الــ يتتخذهــا الســلطة الإداريــة والــ يمــن شــأنها وضــع قيــود تحد مــن حريات 
الأفــراد بقصــد حمايــة النظــام العــام ضمــن حــدود النصــوص التشــريعية الــ ي

تنظــم هــذه الحقــوق والحريــات«)3)).
ــح المنظمــة للمــرور، والمنظمــة للمحــال العامــة،  ــح الضبــط، اللوائ ــال لوائ ومث
ومكافحــة التلــوث، ومراقبــة الأغذيــة)4)). ويذهــب البعــض إلى وجــود الضبــط 
الإداري الخــاص، والــذي يســتهدف غايــات أخــرى غير تلــك المتعلقــة بالضبط 
ــة  ــراد لحماي ــى الأف ــرض عل ــ يتُف ــود ال ــل القي ــدي، مث ــام التقلي الإداري الع

الآثــار أو تنظيــم الســياحة، وتجميــل المــدن)4)).

38- يُقصــد بالأمــن العــام، بوصفــه عنصــرًا مــن عناصــر النظــام العــام في الدولــة، أن يطمئــن الإنســان علــى حياتــه ومالــه وعرضه 
مــن خطــر الاعتــداءات والانتهــاكات الــ ييمكــن أن تقــع عليــه في الطــرق والأماكــن العامــة، وكذلــك يشــمل مفهــوم الأمــن 
العــام حمايــة حيــاة الأفــراد وأموالهــم مــن خطــر الكــوارث الطبيعيــة. أمــا الصحــة العامــة فإنــه يتعــ نعلــى الســلطة الإداريــة 
اتخــاذ جميــع الإجــراءات الكفيلــة للمحافظــة علــى صحــة المواطنــ نووقايتهــا مــن خطــر الإصابــة بالأمــراض وانتشــار الأوبئة، 
ومــن هــذه الإجــراءات المحافظــة علــى صلاحيــة ميــاه الشــرب، وضمــان ســامة المــواد الغذائيــة، ومكافحــة الأوبئــة والأمــراض 
الســارية، ونظافــة الطــرق العامــة، والمســاكن والمحــات العامــة، وحمايــة صحــة الأطفــال وتطعيمهــم باللقاحــات اللازمــة، 
وغيرهــا مــن تدابــ رالمحافظــة علــى الصحــة العامــة. أمــا الســكينة العامــة فتتحقــق مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة 
بالمحافظــة علــى الهــدوء والســكون ومنــع الضوضــاء في الطــرق والأماكــن العامــة والأحيــاء الســكنية. ويقصــد بالمحافظــة علــى 
الآداب العامــة اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بالمحافظــة علــى القيــم والأخــاق والتقاليــد، لأنهــا قــد تكــون ســببًا في اضطــراب 
ــاب الأول( - مطبوعــات  ــون الإداري )الكت ــادئ القان ــدالله حمــود الدليمــي- مب ــد عب ــام. انظــر أســتاذي د. محم النظــام الع

جامعــة العلــوم التطبيقيــة - 2007- ص126 ومــا بعدهــا.

39- انظر أستاذي د. محمد عبدالله حمود الدليمي - مرجع سابق - ص123.

40- د. علي مجيد العكيلي - مرجع سابق - ص70.

41- د. عاطــف عبــدالله المــكاوي - التفويــض الإداري - مؤسســة طيبــة للنشــر والتوزيــع - الطبعــة الأولى - القاهــرة - 2015 - 
ص170.
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ويختــص جلالــة الملــك في مملكــة البحريــن بإصدار هــذه النوعية مــن اللوائح، 
ولا تصــدر بــأداة أدنى مــن المرســوم، ولا يجــوز لرئيــس الدولــة أن يُفــوض غــره 
ــح  ــون هــذه اللوائ ــك إلى ســببين: الأول هــو ك ــه ذل في إصدارهــا. ويُرجــع الفق
ــى  ــودًا عل ــا تضــع قي ــاني لأنه ــون، والث ــل القان ــن قبي ــوع م ــث الموض ــن حي م
حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وهــو مــا يســتلزم إحاطــة تقريرهــا بمجموعــة مــن 

الضوابــط الــ يتحــول دون التعســف في اســتخدامها)4)). 
وتعتــ رلوائــح الضبــط مــن أخطــر أنــواع اللوائــح، حيــث تتضمــن تقييــدًا 
ــا،  ــف أحكامه ــن يخال ــا جــزاءات لم ــة إلى تضمنه ــراد، بالإضاف ــات الأف لحري
تكــون علــى شــكل غرامــات ماليــة عــادةً. وتتخــذ هــذه اللوائــح عــدة مظاهــر 
في تقييدهــا لنشــاط الأفــراد، منهــا الحظــر، والإذن المســبق، والإخطــار، 

وتنظيــم النشــاط)4)). 
ــلطة  ــوني لحــق الس ــاس القان ــذي حــدد الأس ــو ال ــه ه ــتور ذات ــا كان الدس ولم
التنفيذيــة في إصــدار لوائــح الضبــط، والــ يتتضمــن قواعــد عامــة ومجــردة، 
وتؤثــر علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، فإنهــا تكــون كالقانــون ســواء بســواء. 
وتســتطيع الســلطة التنفيذيــة مــن خــال هــذه اللوائــح اختــراق النطــاق 
التشــريعي للبرلمــان، الأمــر الــذي تكــون معــه هــذه اللوائــح اســتثناء علــى مبــدأ 
انفــراد البرلمــان بالوظيفــة التشــريعية، حيــث إن المســائل الــ يتعالجهــا لوائــح 
ــا  ــك لاتصاله ــريعي، وذل ــان التش ــاق اختصــاص البرلم ــط تدخــل في نط الضب

42- د. حازم صادق - مرجع سابق - ص734.

43- يُقصــد بالحظــر كقيــد مــن قيــود ممارســة الحقــوق والحريــات النهــي عــن اتخــاذ إجــراء معــ نأو ممارســة نشــاط معــن، 
ــذي ينصــب  ــق ال ــك لأن الحظــر المطل ــا، وذل ــا ومؤقتً ــة. ويجــب أن يكــون الحظــر جزئيً ــة المانع وهــو مــن الأســاليب الوقائي
علــى نشــاط جائــز قانونًــا أو علــى ممارســة إحــدى الحريــات العامــة هــو بمثابــة إلغــاء للحريــة الفرديــة، الأمــر الــذي يجعلــه 
المشــرع غــ رمشــروع. ويُقصــد بــالإذن المســبق ضــرورة الحصــول علــى الترخيــص المســبق مــن الســلطة المختصــة قبــل ممارســة 
النشــاط، وذلــك لمــا قــد يســببه مــن ضــرر وتأثــ رعلــى النظــام العــام. أمــا الإخطــار فــإن النشــاط الفــردي لا يكــون محظــورًا 
ولا يُشــترط لــه الحصــول علــى إذن مــن الســلطة المختصــة، ولكــن يجــب إخطــار ســلطة الضبــط الإداري قبــل ممارســته لكــي 
تتمكــن مــن مراقبــة هــذا النشــاط واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة لحمايــة النظــام العــام. أمــا تنظيــم النشــاط فــإن الإدارة تضــع 
القواعــد العامــة المجــردة لتنظيــم ممارســة النشــاط الفــردي في مجــال معــن، وترتــب علــى مخالفــة تلــك القواعــد جــزاءات 
معينــة، ومثــال ذلــك القواعــد الــ يتحــدد الســرعة في الشــوارع، والقواعــد المنظمــة لســ رالمركبــات. راجــع في أغــراض ووســائل 
ســلطات الضبــط الإداري وحــدوده، د. عاطــف عبــدالله المــكاوي- المرجــع الســابق- ص171 ومــا بعدهــا، د. محمــد عبــدالله 

حمــود الدليمــي - مرجــع ســابق - ص130 ومــا بعدهــا.
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المباشــر بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم)4)). 
لذلــك فإنــه يجــب إحاطــة لوائــح الضبــط بالضمانــات اللازمــة لعــدم الخــروج 
بهــا عــن تحقيــق غايــات حفــظ النظــام العــام، كمــا يجــب أن يمــارس القضــاء 

دوره بفعاليــة في رقابــة الدســتورية والمشــروعية تجــاه هــذه اللوائــح.
ومــن ذلــك نلاحــظ تشــابه لوائــح الضبــط مــع اللوائــح التفويضيــة مــن حيــث 
ــ يينظمهــا  اعتبارهمــا مــن قبيــل الأعمــال التشــريعية، وأن الموضوعــات ال
ــح  ــاط لوائ ــيما لارتب ــون، ولاس ــا تدخــل في نطــاق اختصــاص القان كل منهم

ــراد وحرياتهــم. ــوق الأف ــط بحق الضب
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد نــص الدســتور علــى اختصــاص الســلطة التنفيذيــة 
بإصــدار لوائــح الضبــط، ولكنــه قيدهــا بعــدم مخالفــة القوانــن. أمــا اللوائــح 
التفويضيــة -كمــا بيّنــا ســابقًا- فيختــص المشــرع مــن حيــث الأصــل بتنظيــم 
موضوعاتهــا، ولكنــه رأى التنــازل عــن هــذا الاختصــاص للســلطة التنفيذيــة، 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــذ منه ــل الناف ــدة أو تعدي ــ نالجدي ــا إصــدار القوان ــ يله وال

يمكــن لهــا مخالفــة القوانــ نالنافــذة.
ولا يتــم عــرض لوائــح الضبــط علــى المشــرع لإقرارهــا، بخــاف الحال بالنســبة 
التشــريعية  الســلطة  علــى  عرضهــا  والــ ييجــب  التفويضيــة،  اللوائــح  إلى 

ــة.  ــا بحســب نصــوص الدســاتير المقارن ــق عليه للتصدي

44- د. عبدالمجيــد إبراهيــم ســليم - الســلطة التقديريــة للمشــرع )دراســة مقارنــة( - دار الجامعــة الجديــدة - الإســكندرية - 2010 
- ص193.
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الفـــرع الرابـــع
لوائــح الضــرورة )المراسيـم بقوانيـن(

تنــص المــادة )38( مــن دســتور مملكــة البحريــن علــى أنــه »إذا حــدث فيمــا 
ــرة حــل  ــواب أو في فت ــس الن ــس الشــورى ومجل ــ نأدوار انعقــاد كل مــن مجل ب
مجلــس النــواب مــا يوجــب الإســراع في اتخــاذ تدابــ رلا تحتمــل التأخــر، جــاز 
للملــك أن يصــدر في شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، علــى ألا تكــون 

مخالفــة للدســتور.
ويجــب عــرض هــذه المراســيم علــى كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب 
خــال شــهر مــن تاريــخ صدروهــا إذا كان المجلســان قائمــ نأو خــال شــهر 
ــاء  ــة الحــل أو انته ــن في حال ــن المجلســ نالجديدي ــكل م ــاع ل ــن أول اجتم م
الفصــل التشــريعي، فــإذا لم تعــرض زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــ ر
حاجــة إلى إصــدار قــرار بذلــك. وإذا عرضــت ولم يقرهــا المجلســان زال كذلــك 

مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون«.
وتعتــ رالمراســيم بقوانــ نالــ يتصــدر وفقًــا للمــادة )38( مــن الدســتور، مــن 
ــة  ــة في جلال ــة -ممثل ــلطة التنفيذي ــث يجــوز للس ــح الضــرورة، حي ــل لوائ قبي
ــ نالفصــول  ــواب، أو ب ــورى والن ــاد مجلســي الش ــ نأدوار انعق ــا ب ــك- فيم المل
التشــريعية، أو في حالــة حــل مجلــس النــواب، إذا مــا وُجــدت حالــة الضــرورة 
أو الاســتعجال، إصــدار مراســيم لهــا قــوة القانــون، شــريطة عــدم مخالفتهــا 
لأحــكام الدســتور)4)). ويوقــع المراســيم بقوانــ نإلى جانــب جلالــة الملــك رئيــس 

ــوزراء)4)).  مجلــس ال
وتعتــ رالمراســيم بقوانــ ننافــذة ومرتبــة آثارهــا القانونية من تاريــخ صدورها 
إلى حــ نعرضهــا علــى  المجلســن. وحيــث إنــه قــد يترتــب علــى هــذه المراســيم 

45- انظــر في المراســيم بقوانــ ن)لوائــح الضــرورة( د. إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا - تشــريعات الضــرورة في دســتور مملكــة البحريــن 
ودســتور المملكــة الأردنيــة الهاشميــة )المراســيم بقوانــ ن- القوانــ نالمؤقتــة( - منشــورات معهــد البحريــن للتنميــة السياســية 

.2008 -

46- انظــر في شــأن التوقيــع المجــاور د. محمــد ســامر التــركاوي - دور رئيــس مجلــس الــوزراء في النظــام النيــابي البرلمــاني )دراســة 
مقارنــة( - منشــورات الحلــ يالحقوقيــة - الطبعــة الأولى - 2017 - بــروت - ص255 ومــا بعدهــا.
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بقوانــ ننشــأة مراكــز قانونيــة وحقوقًــا مكتســبة للأفــراد خــال تلــك الفتــرة، 
وحمايــة لهــذه الحقــوق والمراكــز في حالــة عــدم موافقــة المجلســ نعلــى هــذه 
المراســيم، فــإن رفــض المجلســ نللمراســيم بقوانــن، أو عــدم عرضهــا عليهمــا 
في المواعيــد المقــررة، يكــون أثــره القانــوني فوريًــا، ولا يطبــق بأثــر رجعــي مــن 
تاريــخ صدورهــا، وهــو مــا يتفــق مــع كــون أن هــذه المراســيم تســتمد قوتهــا 
ــد  ــا، أو بع ــخ رفضه ــن تاري ــا م ــون زواله ــالي يك ــادة )38( ذاتهــا، وبالت ــن الم م
ــواب إذا  ــى مجلســي الشــورى والن ــا عل ــرور شــهر مــن صدورهــا دون عرضه م
كانــا قائمــن، أو بعــد شــهر مــن أول اجتمــاع للمجلســ نفي حالــة حــل مجلــس 
النــواب وتوقــف جلســات مجلــس الشــورى أو في حالــة انتهــاء الفصل التشــريعي 
مــن دون العــرض عليهمــا، حيــث ينتهــي الحــق التشــريعي الاســتثنائي المقــرر 

في هــذه المــادة، ويعــود إلى المجلســ ناختصاصهمــا الطبيعــي)4)). 
ــ ن ــيم بقوان ــة للمراس ــلطة التنفيذي ــدار الس ــوني لإص ــاس القان ــل الأس ويتمث
في نظريــة الضــرورة، حيــث إنــه وإن كان مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات يحظــر 
ــلطة  ــن الس ــدلاً ع ــريعية ب ــة التش ــة الوظيف ــة ممارس ــلطة التنفيذي ــى الس عل
التشــريعية، فــإن ضــرورة اتخــاذ التدابــ رالــ يلا تحتمــل التأخــ رتســتوجب 
منــح الســلطة التنفيذيــة ســلطة مواجهــة هــذه الظــروف في حالــة غيبــة 

البرلمــان، ووفــق الشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا في الدســتور.
ــا  ــ يتصــدر وفقً ــن( ال ــح الضــرورة )المراســيم بقوان ــرى أن لوائ ــك ن ومــن ذل
للمــادة )38( مــن الدســتور تتفــق مــع اللوائــح التفويضيــة، في كونهــا مــن 
العــام مــن  اختصــاص الســلطة التشــريعية، وأنهــا اســتثناء علــى الأصــل 
ممارســة المشــرع لاختصاصاتــه بنفســه. بالإضافــة إلى أن لوائــح الضــرورة 
واللوائــح التفويضيــة تصــدران بــأداة )المرســوم بقانــون(، حيــث يحــوزان القــوة 

ــذة.  ــ نالناف ــل القوان ــة تعدي ــه إمكاني ــب علي ــا يترت ــو م ــة، وه القانوني
أمــا بشــأن مواطــن الاختــاف بــ نهذيــن النوعــ نمــن اللوائــح، فــإن لوائــح 
الضــرورة تصــدر في حالــة غيبــة مجلســي الشــورى والنــواب، ســواء فيمــا بــ ن

47- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين، بشأن تفسير المادة )38(.
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أدوار الانعقــاد، أو بــ نالفصــول التشــريعية، أو في حالــة حــل مجلــس النــواب، 
وتوقــف أعمــال مجلــس الشــورى. 

أمــا اللوائــح التفويضيــة فتصــدر في حالــة انعقــاد المجلســن، وقــد يمتــد 
ــدون إذن  ــح الضــرورة تصــدر ب ــة إلى أن لوائ ــا. بالإضاف ــا إلى غيبتهم صدوره
المجلســن، ولكــن يجــب عرضهــا عليهمــا خــال شــهر مــن تاريــخ صدورهــا إذا 
كانــا قائمــ نأو خــال شــهر مــن أول اجتمــاع لــكل مــن المجلســ نالجديديــن 

ــة الحــل أو انتهــاء الفصــل التشــريعي.  في حال
ــد أخــذ إذن مجلســي الشــورى  ــة فيجــب أن تصــدر بع ــح التفويضي ــا اللوائ أم
ــا  ــزم الدســتور عرضه ــون التفويــض. ولم يل ــق صــدور قان ــواب، عــن طري والن

ــك. ــى ذل ــون التفويــض عل ــرار، ولكــن يجــوز أن ينــص قان عليهمــا للإق
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الفـــرع الخامـــس 
إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية

تنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )36( مــن الدســتور علــى أنــه »لا تعلــن حالــة 
الســامة الوطنيــة أو الأحــكام العرفيــة إلا بمرســوم، ويجــب في جميــع الأحــوال 
أن يكــون إعلانهــا لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، ولا يجــوز مدهــا إلا بموافقــة 

المجلــس الوطــ يبأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن«.
وقــد عــرّف المرســوم بقانــون رقــم )32( لســنة 2002 بإصــدار قانــون قــوة دفاع 
البحريــن حالــة الســامة الوطنيــة بأنهــا »الحالــة الــ يتؤمــن فيهــا الســامة 
العامــة للمواطنــ نعنــد وقــوع اضطــراب يهــدد الأمــن والنظــام العــام أو 

ــاء يهــدد الصحــة العامــة«. حــدوث كــوارث عامــة أو انتشــار وب
ــ ر ــاد مــن الســلم إلى التداب ــال الب ــة انتق ــه »حال ــرفي بأن ــم الع وعــرّف الحكُ
الاســتثنائية عنــد وقــوع حــرب أو عــدوان مســلح علــى المملكــة أو عنــد توقــع 

ــي يهــدد ســامة وأمــن المملكــة«. خطــر خارجــي أو داخل
وأرى بأنــه يمكــن تعريــف حالــة الأحــكام العرفيــة بأنهــا الوضــع الميــداني الــذي 
يعلنــه الملــك بمرســوم لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر في الحــالات الــ ي
ــا ورد  ــا اســتخدام م ــي للســيطرة عليه ــة، ولا يكف تهــدد أمــن وســامة المملك
في القوانــ نالعاديــة مــن إجــراءات، وإنمــا يتطلــب بشــأنها اتخــاذ الإجــراءات 

ــل الســلطة التنفيذيــة.)4)) والتدابــ رالاســتثنائية اللازمــة مــن قب
ونســتخلص ممــا ســبق أن حالــة الســامة الوطنيــة تُجابــه الظــروف الطارئــة 
الــ يتهــدد ســامة المواطنــ نكالاضطرابــات الأمنيــة الــ يتمــس حقــوق 
ــراد.  ــة الأف ــب صح ــ يتصي ــة ال ــة والأوبئ ــوارث العام ــراد، والك ــات الأف وحري
أمــا الأحــكام العرفيــة فتعلــن في الحــالات الــ يتتعــرض فيهــا المملكــة للخطــر 
كحــالات الحــرب أو العــدوان المســلح أو توقــع حــدوث أخطــار خارجيــة أو 

ــة. ــة في كيانهــا وســلطاتها العام ــن وســامة المملك ــة تهــدد أم داخلي

ــة الطــوارئ )الأحــكام العرفيــة( في مملكــة البحريــن - بحــث مقــدم لمقــرر  48- علــي عبــدالله العــرادي - النظــام القانــوني لحال
ــن - 2010 - ص16. ــة البحري ــج الماجســتير - جامع ــج البحــث في برنام مناه
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ومــن ذلــك فــإن حالــة الســامة الوطنيــة أو الأحــكام العرفيــة تدخــان ضمــن 
النظــام الاســتثنائي الــذي وضعــه المشــرع الدســتوري والقانــوني لمواجهــة مــا 
ــة، عــ ر قــد يطــرأ مــن ظــروف اســتثنائية غــ رمألوفــة في الأوضــاع الطبيعي
ــا مــن مواجهــة الأزمــات  نه ــة ســلطات خاصــة تُمكِّ إعطــاء الســلطة التنفيذي
والكــوارث المختلفــة، تحقيقًــا لإعــادة الأمــور إلى مجراهــا الطبيعــي)4)). حيث لا 
تســتطيع الدولــة مواجهــة الظــروف الاســتثنائية بالقواعــد القانونيــة العاديــة، 
بــل إن التمســك بهــذه القواعــد قــد يُشــكل في بعــض الأحيــان تهديــدًا لوجــود 
الدولــة وســامة أراضيهــا، وقــد يــؤدي إلى زوالهــا، لــذا تُمنــح الســلطة التنفيذية 
اختصاصــات واســعة لمواجهــة هــذه الظــروف الاســتثنائية، مــن أجــل حمايــة 
الدولــة، والمحافظــة علــى النظــام، وضمــان ســ رالعمــل في المرافــق العامــة)5)).
بشــأن  لســنة 1981   )27( رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن   )1( المــادة  ونصــت 
الأحــكام العرفيــة، علــى أنــه »يجــوز إعــان الأحــكام العرفيــة كلمــا تعــرض 
الأمــن أو النظــام العــام في الدولــة أو في منطقــة منهــا للخطــر، أو بســبب وقــوع 
حــرب أو عــدوان مســلح عليهــا أو قيــام حالــة تهــدد بوقوعهــا، أو بســبب وقــوع 
اضطرابــات في الداخــل أو في خــارج الدولــة ويكــون مــن المحتمــل أن تمتــد إلى 
داخــل الدولــة أو أن تؤثــر في أوضاعهــا الأمنيــة أو الاقتصاديــة، أو بســبب وقــوع 

كــوارث عامــة أو انتشــار وبــاء.  
كمــا يجــوز إعــان الأحــكام العرفيــة لتأمــ نســامة قــوات قــوة دفــاع 
البحريــن وضمــان تموينهــا وحمايــة طــرق مواصلاتهــا، وغــ رذلــك ممــا 

البحريــن«. دولــة  خــارج  العســكرية  وأعمالهــا  بتحركاتهــا  يتعلــق 
وتذهــب المذكــرة التفســرية لدســتور مملكــة البحريــن إلى أنــه لمــا كانــت 
ــة  ــت ســامة الدول ــح المحظــورات، وكان القاعــدة الشــرعية أن الضــرورات تبي
فــوق القانــون، ونظــرًا إلى مــا يمكــن أن تتعــرض لــه المملكــة مــن ظــروف 
طارئــة تهــدد ســامة البــاد، ســواء أكانــت هــذه الظــروف خارجيــة كالحــرب 

49- انظر في تفصيل ذلك، علي عبدالله العرادي - المرجع السابق - ص25.

50- أســتاذي د. مــروان محمــد محــروس المــدرس - الاختصاصــات التنفيذيــة للملــك في دســتور مملكــة البحريــن - مجلــة الحقــوق 
- جامعــة البحريــن - المجلــد الرابــع - العــدد الثــاني - يوليــو 2007 - ص64.
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ــاء أو مــا شــابه  ــام أو حــدوث فيضــان أو وب ــة كاضطــراب الأمــن الع أم داخلي
ــ ي ــة الوســائل الاســتثنائية ال ــح ســلطات الدول ــك، كان مــن الضــروري من ذل

ــك الظــروف. ــة وســامتها في تل ــة الدول ــل حماي تكف
ــف درجــة  ــوة، وتختل ــف إلى الق ــن الضع ــدرج م ــذه الظــروف تت ــت ه ــا كان ولم
خطورتهــا، فإنــه رغبــة في عــدم المســاس بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم إلا 
بالقــدر الــازم لمواجهتهــا، فــرّق الدســتور في المــادة )36( بــ نحالتــن: حالــة 
ــ ي ــف الوســائل ال ــث تختل ــة، بحي ــة الأحــكام العرفي ــة وحال الســامة الوطني

ــ نعــن الأخــرى. ــن الحالت ــة في كل م ــا الدول تلجــأ إليه
ــاد  ــى الأوضــاع في الب ــة للســيطرة عل ــة الســامة الوطني ــون إعــان حال ويك
ــع أنحــاء المملكــة أو  عندمــا تتعــرض لطــارئ يهــدد الســامة العامــة في جمي
ــوق  ــى حق ــاظ عل ــع كونهــا تهــدف إلى الحف ــق م ــا، بمــا يتف ــة منه في منطق
المواطنــ نوســرعة الســيطرة علــى الوضــع القائــم. ولا تعلــن الأحــكام العرفيــة 
إلا في الحــالات الــ يتهــدد أمــن وســامة المملكــة، ولا يكفــي للســيطرة عليهــا 
اســتخدام مــا ورد في القوانــ نالعاديــة مــن إجــراءات، أو تلــك الــ ييفرضهــا 
ــراءات  ــأنها اتخــاذ الإج ــب بش ــا يتطل ــة، وإنم ــة الســامة الوطني ــان حال إع
والتدابــ رالاســتثنائية اللازمــة للقضــاء علــى الفتنــة والعــدوان المســلح، وفــرض 

الأمــن للحفــاظ علــى ســامة المملكــة وقــوة دفــاع البحريــن.
ويترتــب علــى هــذه التفرقــة أن تكــون الإجــراءات اللازمــة لإعــادة الســيطرة 
علــى الوضــع القائــم عنــد إعــان حالــة الســامة الوطنيــة أقــل حــدة ومساسًــا 
بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن تلــك الــ ييتــم اللجــوء إليهــا في حالــة إعــان 

الأحــكام العرفيــة. 
ــ يالســامة  ــأن حال ــة بش ــلطة التنفيذي ــريعية الس ــلطة التش ــارك الس ولا تش
ــث اشــترط  ــد الإعــان، حي ــة تمدي ــة إلا في حال ــة أو الأحــكام العرفي الوطني

ــك. ــى ذل ــس الوطــ يعل ــة المجل الدســتور موافق
ولا يمنــع بطبيعــة الحــال الملــك مــن أخــذ رأي مجلــس النــواب أو مجلــس 
الشــورى أو المجلســ نمعــا في أمــر إعــان حالــة الســامة الوطنيــة أو الأحــكام 
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ــا إذا سمحــت الظــروف بذلــك، وهــو أمــر متــروك للملــك مــن  العرفيــة مقدمً
ــه.)5))  ــه ب دون إلزام

وعنــد إعــان حالــة الســامة الوطنيــة أو الأحــكام العرفيــة، فــإن للملــك أن 
يصــدر بمرســوم ملكــي أيــة تعليمــات قــد تقضــي الضــرورة بهــا لأغــراض 
الدفــاع عــن المملكــة حــى لــو خالفــت هــذه التعليمــات القوانــ نالمعمــول بهــا.
بإعــان  لســنة 2011  رقــم )18(  الملكــي  المرســوم  الشــأن صــدر  وفي هــذا 
ــاع  ــوة دف ــام لق ــد الع ــالي القائ ــف مع ــد تم تكلي ــة، وق ــة الســامة الوطني حال
البحريــن بســلطة اتخــاذ التدابــ روالإجــراءات الضروريــة اللازمــة للمحافظــة 
علــى ســامة الوطــن والمواطنــ نعلــى أن تنفــذ هــذه التدابــ رمــن قبــل قــوة 
دفــاع البحريــن وقــوات الأمــن العــام والحــرس الوطــ يوأيــة قــوات أخــرى إذا 

ــك. اقتضــت الضــرورة لذل

51- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين 2002، بشأن تفسير المادة )36( من الدستور.
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المبحـــث الثاني: 
ضوابـط تفويض الاختصاص 

التشريعــي
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المبحـــث الثاني: ضوابــط تفويــض الاختصــاص التشريعــي
ــام بممارســة  ــى الأصــل الع ــل اســتثناء عل ــض التشــريعي يُمث ــا كان التفوي لم
الســلطة التشــريعية وظيفتهــا بنفســها، فــإن هــذا الاســتثناء يجــب أن يلتــزم 
بالقيــود والضوابــط الــ يرسمهــا الدســتور دونمــا تجــاوز. لذلــك ومــن اســتقراء 
النصــوص الدســتورية المقارنــة، نســتخلص الضوابــط الــ يينبغــي على المشــرع 
ــة( مراعاتهــا، حــى  ــان(، والمشــرع الفرعــي )الســلطة التنفيذي ــادي )البرلم الع
ــك مــن خــال  تتفــق ممارســة هــذه الرخصــة مــع الشــرعية الدســتورية. وذل

بحــث المطالــب الآتيــة:  

المطلـــب الأول: أن يكون البرلمان قائمًا وأن يصدر عنه قانون التفويض
يتطلــب التفويــض التشــريعي، بحســب مــا تنــص عليــه الفقــرة )أ( مــن المــادة 
)32( مــن الدســتور البحريــي، أن يصــدر قانــون التفويــض مــن مجلســي 
في  الأصيــل  الاختصــاص  صاحــ ي باعتبارهمــا  وذلــك  والنــواب.  الشــورى 
التشــريع، ويعتــ رهــذا القانــون بمثابــة الإذن مــن البرلمــان للســلطة التنفيذيــة، 

ــة الاختصاصــات المفوضــة.  لممارس
وهــو مــا يجــب أن تكــون معــه الســلطة التشــريعية أو البرلمــان قائمًــا، أي 
خــال أدوار انعقــاد البرلمــان. وحيــث إن الأصــل هــو ممارســة كل ســلطة 
وظيفتهــا الدســتورية مســتقلة عــن الأخــرى، وعــدم جــواز تنــازل أي ســلطة 
عــن اختصاصهــا، إلا أن الاعتبــارات الــ يســبق بيانهــا قــد تســتدعي تنــازل 
البرلمــان عــن جــزء مــن اختصاصــه التشــريعي للســلطة التنفيذيــة. وهــو مــا لا 

ــه. ــدم غيبت ــان، وع ــام البرلم ــون إلا بقي يك
وعلــى ذلــك فإنــه لا يمكــن صــدور التفويــض أثنــاء غيبــة البرلمــان، وهــو مــا 
يُميــز اللوائــح التفويضيــة عــن لوائــح الضــرورة )المراســيم بقوانــن( والــ ي

ــي. ــتور البحري ــن الدس ــادة )38( م ــق الم ــان وف ــة البرلم تصــدر في غيب
وبمجــرد صــدور قانون التفويــض ينتقل الاختصاص بالتشــريع في الموضوعات 
المحــددة في قانــون التفويــض إلى الســلطة التنفيذيــة. ويــرى اتجــاه في الفقــه 
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أنــه لا يســتلزم الدســتور بقــاء البرلمــان منعقــدًا طــوال مــدة التفويــض، حيــث 
ــام بتســوية المســائل المفوضــة فيهــا، ســواء  ــة القي تســتطيع الســلطة التنفيذي
اســتمر البرلمــان في الانعقــاد أو لا. وبالتــالي فــإن حــل البرلمــان أو انتهــاء مدتــه 
التشــريعية لا يــؤدي إلى انتهــاء الاختصاصــات التفويضيــة للســلطة التنفيذية، 
إذ تبقــى طــوال مــدة التفويــض المحــددة مــن البرلمــان في قانــون التفويــض، 

أو أن يتــم إلغــاء التفويــض بموجــب قانــون لاحــق)5)). 
واشــترط الاتجــاه الآخــر مــن الفقــه ألا تطــول مــدة التفويــض عــن مــدة نيابــة 
ــان  ــى ســلطة البرلم ــداء عل ــك اعت ــح التفويــض، لأن في ذل ــذي من ــان ال البرلم
الجديــد، لمــا يتعــارض مــع اشــتراط ضــرورة عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى 
البرلمــان لإقرارهــا والتصديــق عليهــا. لأن مثــل هــذا الاشــتراط يفتــرض 
لإعمالــه أن يكــون البرلمــان ذاتــه الــذي منــح التفويــض لا يــزال قائمًــا، 
وبذلــك فــإن حــل البرلمــان أو انتهــاء مدتــه التشــريعية، يــؤدي إلى انتهــاء 

التفويضيــة)5)). الاختصاصــات 
ــرأي الأول هــو الأقــرب إلى الصــواب، حيــث لا يشــترط بقــاء  ــأن ال وأعتقــد ب
البرلمــان قائمًــا طــوال مــدة التفويــض، فيجــوز في حالــة حــل البرلمــان أو انتهاء 
مدتــه التشــريعية، ممارســة الســلطة التنفيذيــة لاختصاصاتهــا المفوضــة، مــا 
دام كان ذلــك أثنــاء مــدة التفويــض المنصــوص عليهــا في القانــون. وبالتــالي 
ــرر  ــد، فيق ــان الجدي ــاد البرلم ــم انعق ــا إلى أن يت ــى قائمً ــض يبق ــإن التفوي ف
ــا حــى انقضــاء  الأخــ رإلغــاء التفويــض أو تعديلــه، أو يتــم التفويــض قائمً
مدتــه. مــع الإشــارة إلى أن اللوائــح التفويضيــة ســيتم عرضهــا علــى البرلمــان 

الجديــد بمــا لــه مــن ولايــة تشــريعية، فيقــرر حينهــا مــا يــراه مناســبًا.
وتتبايــن دســاتير الــدول بشــأن تحديــد الجهــة المختصــة بإصــدار اللوائــح 
التفويضيــة، حيــث كانــت تصــدر هــذه اللوائــح في مصــر وفقًــا لدســتور 1971 
مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة مــن دون مشــاركة أيــة جهــة أخــرى. وذلــك 

52- د. عبدالمجيد إبراهيم سليم - مرجع سابق - ص255، د. سيفان باكراد ميسروب - مرجع سابق - ص177.

53- د. حازم صادق - مرجع سابق - ص753، د. بشار عبدالهادي - مرجع سابق - ص138.



تفويض الاختصاص التشريعي 46

باعتبــاره رئيــس الســلطة التنفيذيــة، وصاحــب الاختصــاص في إصــدار لوائــح 
ــون  ــدِد قان ــة الحــال أن يُح الضــرورة أو القــرارات بقوانــن. ولا يجــوز بطبيع
التفويــض جهــة أخــرى لإصــدار اللوائــح التفويضيــة، غــ ررئيــس الجمهوريــة، 
لرئيــس  لا يجــوز  فإنــه  كذلــك  الدســتور.  اختصاصــه  علــى  نــص  والــذي 
ــك  ــد ذل ــح. وإلا عُ ــذه اللوائ ــدار ه ــرى في إص ــة أخ ــض جه ــة تفوي الجمهوري
ــا دســتوريًا لمخالفتــه قواعــد توزيــع الاختصــاص، إعمــالاً لقاعــدة عــدم  عيبً

ــض. ــض التفوي ــواز تفوي ج
أمــا في الجمهوريــة الفرنســية فقــد نص المشــرع الدســتوري في المــادة )38( من 
الدســتور علــى اختصــاص الحكومــة بســلطة إصــدار مراســيم التفويــض، بنــاءً 
ــر الأول المختــص  ــه الوزي ــذي يكــون مع ــر ال ــان. الأم ــا وإذن البرلم ــى طلبه عل
إصــدار مراســيم  الاختصــاص في  أعمــال الحكومــة، هــو صاحــب  بــإدارة 
التفويــض. ومــع ذلــك فــإن رئيــس الجمهوريــة الــذي يــرأس مجلــس الــوزراء 
طبقًــا للمــادة )9( مــن الدســتور، والــذي يوقــع الأوامر الــ يتتم المداولة بشــأنها 
في مجلــس الــوزراء طبقــا للمــادة )13( مــن الدســتور، يشــارك الوزيــر الأول في 
الســلطة اللائحيــة الاســتثنائية. لذلــك فــإن رئيــس الجمهوريــة يمــارس ســلطة 

إصــدار اللوائــح التفويضيــة بالاشــتراك مــع الحكومــة)5)).  
ــه باســتقراء النــص الدســتوري بشــأن التفويــض  ــن، فإن ــة البحري وفي مملك
التشــريعي، والــذي ينــص علــى أن »يقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة مــع تعاونهــا وفقًــا لأحــكام 
هــذا الدســتور، ولا يجــوز لأي مــن الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا عــن 
كل أو بعــض اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور، وإنمــا يجــوز 
التفويــض التشــريعي المحــدد بفتــرة معينــة وبموضــوع أو موضوعــات بالــذات، 
ويمــارس وفقًــا لقانــون التفويــض وشــروطه«. نُلاحــظ أنــه غفــل عــن تعيــ ن
الجهــة الــ ييفوضهــا البرلمــان لإصــدار اللوائــح التفويضيــة، ومــا إذا كانــت هذه 

54- د. رافــع خضــر صــالح، وهنــد كامــل عبــد زيــد - الأعمــال التشــريعية للســلطة التنفيذيــة في وجــود البرلمــان - مجلــة المحقــق 
ــوم القانونيــة والسياســية - العــدد الأول - الســنة الخامســة - كليــة القانــون - جامعــة بابــل - نســخة إلكترونيــة. الحلــي للعل
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الجهــة هــي جلالــة الملــك، أو مجلــس الــوزراء، أو رئيــس مجلــس الــوزراء. حيــث 
كان يجــب علــى المشــرع الدســتوري أن يُحيــط هــذا الاختصــاص الاســتثنائي 
والخــارج عــن أصــل الفصــل بــ نالســلطات واســتقلاليتها بمــا يلــزم مــن 
الأحــكام الواضحــة. وحيــث إن جلالــة الملــك هــو رأس الدولــة، وباعتباره رئيسًــا 
للســلطة التنفيذيــة، ويتــولى الســلطة التشــريعية إلى جانــب مجلســي الشــورى 
والنــواب، ولــه حــق اقتــراح القوانــن، كمــا أنــه مــن يختــص بإصــدار المراســيم 
بقوانــ نفي حالــة غيبــة المجلســن، ووجــود مــا يســتدعي الإســراع في اتخــاذ 
تدابــ رلا تحتمــل التأخــر، لذلــك فإنــه بحكــم اللــزوم يضحــى التفويــض 

ــة الملــك مــن دون ســواه)5)).   التشــريعي لجلال
التفويــض  في  خاصــة  أغلبيــة  يشــترط  لم  الدســتوري  النــص  إن  وحيــث 
التشــريعي، لذلــك فــإن الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار قانــون التفويــض هــي 
ــة عــدد  ــن، وهــي أغلبي ــرار مشــروعات القوان ــة لإق ــة المطلوب ــة العادي الأغلبي
الأعضــاء الحاضريــن. وذلــك بخــاف مــا ذهبــت إليــه بعــض دســاتير الــدول، 
حيــث نــص الدســتور المصــري لعــام 1971 في المــادة )108( علــى اشــتراط 

ــعب.   ــس الش ــي أعضــاء مجل ــة ثلث ــة أغلبي موافق
ــى  ــى ضــرورة الحصــول عل ــ يعل ــص الدســتور البحري ــو ن وكان يستحســن ل
أغلبيــة خاصــة لممارســة هــذا الاختصــاص الاســتثنائي؛ حيث لا يمكن مســاواة 
قانــون التفويــض بالقوانــ نالعاديــة الــ ييتــولى المشــرع تنظيــم موضوعاتهــا 
عــن  المشــرع  تنــازل  علــى  ينطــوي  التفويــض  قانــون  أن  ذلــك  بنفســه. 
اختصاصــه لصــالح الســلطة التنفيذيــة، وهــو مــا يتطلــب إحاطتــه بالضمانــات 

ــة. المناســبة، لعــدم الخــروج بــه عــن تحقيــق الغايــات الضروريــة والمقبول
وحيــث إن النــص الدســتوري قــد نــص علــى أن يُمــارس التفويــض التشــريعي 
وفقًــا لقانــون التفويــض وشــروطه، لذلــك فــإن لمجلســي الشــورى والنــواب عند 
مناقشــة مشــروع قانــون التفويــض التشــريعي أن يضعــا الضوابــط والشــروط 
الــ ييجــب علــى الســلطة التنفيذيــة مراعاتهــا عنــد إصــدار المراســيم بقوانــ ن

55- د. شعبان أحمد رمضان - مرجع سابق - ص274.
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ــادئ  ــى المب ــض عل ــون التفوي ــص في قان ــم الن ــة(. كأن يت ــح التفويضي )اللوائ
ــ نالصــادرة  ــيم بقوان ــزم بهــا المراس ــ ييجــب أن تلت ــداف ال والأســس والأه
اســتنادًا لقانــون التفويــض. أو يتــم النــص علــى أخــذ رأي جهــة معينــة قبــل 
إصــدار المراســيم بقوانــن، أو وجــوب عرضهــا علــى المجلســ نخــال مــدة 
ــد  ــدم التقي ــى ع ــب عل ــر المترت ــد الأث ــا، وتحدي ــخ إصداره ــن تاري محــددة م

بذلــك، كإزالــة مــا لهــا مــن أثــر قانــوني عنــد عــدم العــرض.
ــة، عــ ر ــى الســلطة التنفيذي ــب التفويــض التشــريعي عل ولا يقتصــر حــق طل
تقــديم مشــروع قانــون التفويــض إلى مجلســي الشــورى والنــواب، بــل يســتطيع 
اقتــراح  لحــق  وفقًــا  والنــواب،  الشــورى  أعضــاء مجلســي  مــن  عضــو  أي 
بهــدف  التشــريعي،  التفويــض  بقانــون  باقتــراح  يتقــدم  أن  القوانــن)5))، 
تفويــض الســلطة التنفيذيــة لتنظيــم بعــض الموضوعــات خــال فتــرة زمنيــة 
معينــة)5)). ويخالــف بعــض الفقــه هــذا التوجــه، حيــث يقصــر الحــق في المبادرة 
ــة  ــاره المســؤول الأول عــن مواجه ــة، باعتب ــس الدول ــب التفويــض إلى رئي بطل

الظــروف الاســتثنائية)5)).
وأرى أنــه تجــوز المبــادرة بتقــديم طلــب التفويــض التشــريعي ســواء مــن 
قبــل الســلطة التنفيذيــة، أو أي مــن أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب، بمــا 
للمجلســ نمــن اختصــاص عــام بالتشــريع، وحق تقــديم الاقتراحــات بقوانين. 
وإن كان حــق الســلطة التنفيذيــة في طلــب الحصــول علــى إذن التفويــض 
ــةً مــدى  ــدّر بداي ــ يتُق ــا الســلطة ال ــة، باعتباره هــو الأجــدر والأولى بالرعاي
ــا  ــض عليه ــه التفوي ــا يرتب ــة إلى م ــض، بالإضاف ــة إلى التفوي الحاجــة الفعلي

ــة.  ــح التفويضي مــن التزامــات بإصــدار اللوائ

56- تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )92( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أنــه »لخمســة عشــر عضــوًا مــن مجلــس الشــورى أو مجلــس 
النــواب حــق طلــب اقتــراح تعديــل الدســتور، ولأي مــن أعضــاء المجلســ نحــق اقتــراح القوانــن، ويحــال كل اقتــراح إلى اللجنــة 
المختصــة في المجلــس الــذي قــدم فيــه الاقتــراح لإبــداء الــرأي، فــإذا رأى المجلــس قبــول الاقتــراح أحالــه إلى الحكومــة لوضعــه 
في صيغــة مشــروع تعديــل للدســتور أو مشــروع قانــون وتقديمــه إلى مجلــس النــواب في الــدورة نفســها أو في الــدورة الــ يتليهــا«.

57- د. عبدالمجيد إبراهيم سليم - مرجع سابق - ص246، د. سيفان باكراد ميسروب - مرجع سابق - ص179.
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المطلـــب الثانـــي
تحديد موضوعات التفويض التشريعي والتزام السلطة التنفيذية 

بأحكام الدستور

أوجــب الدســتور البحريــ يأن يكــون التفويــض التشــريعي محــددًا بموضــوع أو 
موضوعــات بالــذات. الأمــر الــذي يتعــن معــه تحديــد موضوعــات التفويــض 
تحديــدًا دقيقًــا. فــ ايجــوز أن يكــون التفويــض عامًــا أو مطلقًــا، أو مبهمًــا في 
موضوعاتــه، بــل يجــب النــص على نطــاق التفويــض بصورة واضحــة ومحددة، 
لا تحتمــل التفســ رالواســع؛ حــى لا يُعــد التعميــم بمثابــة تنــازل البرلمــان عــن 
اختصاصــه التشــريعي، إذ إن عــدم تحديــد موضوعــات التفويــض التشــريعي 
علــى نحــوٍ واضــح ودقيــق يُعطــي الســلطة التنفيذيــة المــرر لتجــاوز نطــاق 
ــراه مــن مراســيم خــارج إطــار التفويــض،  ــا ت التفويــض، ومــن ثم إصــدار م

الأمــر الــذي يُمثــل اعتــداء علــى اختصــاص المشــرع.
ــا  ويــأتي التحديــد الدقيــق لموضوعــات التفويــض التشــريعي باعتبــاره خروجً
ــك  ــة المشــرع لســلطته التشــريعية بنفســه، لذل ــام في ممارس ــن الأصــل الع ع
ــا  ــا لا مُطلقً ــب أن يكــون جُزئيً ــه عــن اختصاصــه التشــريعي يتطل فــإن تنازل
ــل الســلطة التشــريعية في  ــن قب ــا م ــض تهاونً ــد التفوي ــا. حــى لا يُع أو مُبهمً
ممارســة وظيفتهــا المســندة إليهــا. وإلى جانــب تحديــد نطــاق التفويــض فــإن 
علــى المشــرع أن يضــع المبــادئ والأســس الــ ييجــب أن تقــوم عليهــا اللوائــح 
ــة عــن الإطــار المرســوم لهــا في  ــة، حــى لا تخــرج الســلطة التنفيذي التفويضي

التفويــض.   
حيــث يجــب علــى الســلطة التنفيذيــة أن تلتــزم بنطــاق الموضوعــات الممنوحــة 
لهــا بموجــب قانــون التفويــض، حــى تكــون اللوائــح الصــادرة بنــاءً عليــه 
مشــروعة، فــإذا خرجــت عــن نطــاق مــا هــو ممنــوح لهــا في قانــون التفويــض، 
فــإن هــذه اللوائــح تضحــى غــر مشــروعة ويمكــن الطعــن عليهــا بالإلغــاء أمــام 

القضــاء الإداري)5)). 

ــى الســلطة التشــريعية في ظــل دســتور1996 - رســالة ماجســتير -  59- ردادة نورالديــن - التشــريع عــن طريــق الأوامــر وأثــره عل
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ــة  ــد موضوعــات التفويــض التشــريعي تعيــ نالهــدف أو الغاي ــب تحدي ويتطل
المطلــوب تحقيقهــا مــن هــذا التفويــض. حيــث إن تحديــد الهــدف يجعــل 
ــة  ــس عــن اختصاصــه بشــأنها، متصل ــازل المجل ــ يتن ــة، ال ــح التفويضي اللوائ
ــة  ــلطة التنفيذي ــت الس ــها طلب ــى أساس ــ يعل ــة ال ــع الحال ــرًا م اتصــالاً مباش

التفويــض.
وينتــج عــن ذلــك تحديــد لنطــاق اختصــاص الســلطة التنفيذيــة، والحــد مــن 
التوســع في اســتخدام رخصــة التفويــض التشــريعي، عــن طريــق التفســ ر
الواســع، وبالتــالي مــد الســلطة التنفيذيــة يدهــا إلى موضوعــات لم يقصــد 
المشــرع التخلــي عنهــا. فــإذا مــا تم تحديــد موضوعــات التفويــض التشــريعي 
والغايــات المــراد تحقيقهــا أصبــح تجاوزهــا انحرافًــا بالســلطة، وبالتالي تســهيل 

ــة)6)). ــى الســلطة التنفيذي ــة عل ــة السياســية والقضائي الرقاب
وبذلــك فإنــه إذا لم يحــدد قانــون التفويــض الموضوعــات محــل التفويــض وقــع 
ــك حــال  ــق كذل ــا ينطب ــح النــص الدســتوري، وهــو م ــه صري باطــاً؛ لمخالفت
تجــاوز المراســيم بقوانــ ن)اللوائــح التفويضيــة( للموضوعــات محــل التفويــض 

إلى أخــرى لم يشــملها قانــون التفويــض)6)).
ــتها  ــاق ممارس ــة، في نط ــلطة التنفيذي ــى الس ــرى يجــب عل ــة أخ ــن ناحي وم
اختصاصهــا الاســتثنائي بإصــدار اللوائــح التفويضيــة، أن تلتــزم بأحــكام 
الدســتور ومبادئــه. حيــث إن تنظيــم الموضوعــات الــواردة في قانــون التفويــض 
يجــب أن يكــون في حــدود مــا رسمــه المشــرع الدســتوري مــن ضوابــط وقيــود، 
بمــا لــه مــن سمــو علــى جميــع الأدوات القانونيــة في الدولــة)6))، وحــى لا يصبح 
التفويــض ســلطة مطلقــة في يــد الســلطة التنفيذيــة تمارســها كيفمــا شــاءت.  
وقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة أن الســلطة التشــريعية إذ تفــوض 

جامعة الإخوة منتوري ”قسنطينة“ - السنة الجامعية 2005  - ص37.

60- سالم محمد سالم الكواري - مرجع سابق - ص112.

61- د. شعبان أحمد رمضان - مرجع سابق - ص276.

62- د. عبدالغــ يبســيوني عبــدالله- القانــون الدســتوري )المبــادئ العامــة - الدســتور اللبنــاني(- الــدار الجامعيــة - 1987- ص176 
ومــا بعدهــا.
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ــا  رئيــس الجمهوريــة في مباشــرة اختصاصهــا بتنظيــم موضــوع معــ نتنظيمً
ــادة )108(  ــا الم ــ يبينته ــا للشــروط ال تشــريعيًا، وإن جــاز في الحــدود وطبقً
ــا التشــريعية  ــل ولايته ــض لا يجــوز أن ينق ــذا التفوي ــتور، إلا أن ه ــن الدس م
كان  وإلا  التنفيذيــة  الســلطة  إلى  أهميــة  الأكثــر  جوانبهــا  أو في  بأكملهــا، 
التفويــض مخالفًــا للدســتور. كذلــك فــإن رئيــس الجمهوريــة إذ ينظم المســائل 
الــ يفــوض فيهــا علــى ضــوء القواعــد الــ يتحكمهــا وفقًــا لقانــون التفويــض 
فذلــك بصفــة اســتثنائية باعتبــار أن هــذا الاختصــاص ينصــب علــى تقريــر 
ــا للدســتور، وهــو مــا  ــة تســنها الســلطة التشــريعية أصــاً وفقً قواعــد قانوني
يعــ يأن يتقيــد رئيــس الجمهوريــة ـ فيمــا فــوض فيــه ـ بالحــدود الضيقــة الــ ي
تفرضهــا الطبيعــة الاســتثنائية لاختصــاص يتــولاه عرضًــا، وعنــد الضــرورة في 

ــا للدســتور)6)). أعلــى درجاتهــا ولمــدة محــددة وإلا كان مخالفً
وأكــدت المحكمــة أن مــا تصــدره الســلطة التنفيذيــة مــن قــرارات لهــا قــوة 
ــذا  ــا تجــاوز ه ــض، وإذا م ــدود محــل التفوي ــد في ح ــون يجــب أن يتقي القان
المحــل، بالخــروج عــن نطــاق الموضوعــات المفوضــة، فــإن الســلطة التنفيذيــة 

ــريعية)6)). ــلطة التش ــة الس ــى ولاي ــا عل ــتور لافتئاته ــة للدس ــون مخالف تك

63- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية - الطعن رقم )18( - لسنة )8( قضائية - تاريخ الجلسة 1996/2/3.

64- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية - الطعن رقم )25( - لسنة )8( قضائية - تاريخ الجلسة 1992/5/16.
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المطلـــب الثالـــث
تحديد المدة الزمنية للتفويض التشريعي

نــص الدســتور البحريــ يعلــى أن يُحَــدّد التفويــض التشــريعي بمــدة معينــة، 
وهــو الأمــر الــذي درجــت عليــه دســاتير الــدول، ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه 
المــادة )38( مــن الدســتور الفرنســي، والمــادة )108( مــن دســتور مصــر لعــام 
1971. حيــث لا يجــوز أن يكــون التفويــض إلى مــا لا نهايــة، بــل يجــب أن 
يكــون الإذن للســلطة التنفيذيــة بممارســة النشــاط التشــريعي لمــدة محــددة 

ــات التفويــض. ــا غاي تقتضيه
ويجــب تحديــد المــدة الــ يتُمــارِس فيهــا الســلطة التنفيذيــة صلاحياتهــا 
بإصــدار اللوائــح التفويضيــة، اســتنادًا إلى قانــون التفويــض، تحديــدًا واضحًــا 
ودقيقًــا. وذلــك حــى لا تكــون ممارســة الاختصــاص الاســتثنائي لأجــل غــ ر
محــدد، فيعتــ رتنــازلاً مطلقًــا عن اختصاص التشــريع من الســلطة التشــريعية 

للســلطة التنفيذيــة، في الموضوعــات المحــددة في نطــاق التفويــض.
ولذلــك فــإن عــدم تحديــد مــدة زمنيــة للتفويــض التشــريعي، في قانــون 

التفويــض، يجعلــه تحــت حومــة عــدم الدســتورية.
ولا يجــوز للبرلمــان أن يُطلــق العنــان للحكومــة في تحديــد مــدة التفويــض عــن 
طريــق ربطهــا بتحقيــق الهــدف مــن التفويــض، أو بانتهــاء حــدث معــن، أو 
تنفيــذ الحكومــة لبرنامجهــا، وإنمــا يجــب أن يكــون تحديــد مــدة التفويــض 

بفتــرة زمنيــة مؤرخــة. 
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن ربــط مــدة التفويــض بأحــداث معينــة مثــل انتهاء 
ــة وبحــدث معــن،  ــد مــدة زمني ــك بتحدي الحــرب، أو ربطهــا بطريقتــ نوذل
أيهمــا أقــرب، مثــل نهايــة الســنة الحاليــة، أو حــى إزالــة آثــار العــدوان أيهمــا 
أقــرب. يكــون ذلــك غــ رجائــز مــن الناحيــة الدســتورية، حيــث ألــزم المشــرع 
الدســتوري وضــع قيــد زمــ يلممارســة هــذا الاختصــاص الاســتثنائي مــن 
جانــب الســلطة التنفيذيــة. لذلــك فــإن الدســتور حريــص علــى تعيــ نمــدة 
التفويــض بوحــدات زمنيــة معروفــة ومحــددة، حــى لا يتحــول إلى تفويــض 
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ــؤ  دائــم. فــ ايجــوز ربــط ســريان التفويــض بوقائــع وأحــداث لا يمكــن التنب
بموعــد انتهائهــا وقــت التصريــح بالتفويــض)6)).

وبذلــك فــإن البرلمــان يلتــزم بتحديــد مدتــن في قانــون التفويــض الــذي 
يصــدره، يحــدد في المــدة الأولى الفتــرة الــي تســتطيع الحكومــة خلالهــا 
إصــدار اللوائــح التفويضيــة، ويحــدد في المــدة الثانيــة الفتــرة الــي ينبغــي 
علــى الحكومــة خلالهــا تقــديم المراســيم بقوانــ ن)اللوائــح التفويضيــة( إليــه 

للتصديــق عليهــا(66). 
الاختصاصــات  لممارســة  زمنيــة  مــدة  التفويــض  قانــون  تضمــ ن وبشــأن 
ــن مــن نــص  التفويضيــة، قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر أن البيِّ
المادة )108( من الدســتور أن التفويض التشــريعي الصادر عن مجلس الشــعب 
لا يجــوز أن يكــون مطلقًــا بــل محــددًا، وعلــى الأخــص مــن جهتــن: أولاهمــا: 
ــان  ــا بي ــ نمتضمنً ــوع مع ــم موض ــا بتنظي ــض لا يصــدر إلا متعلقً أن التفوي
الأســس الــ ييقــوم عليهــا هــذا التنظيــم. ثانيهمــا: أن رئيــس الجمهوريــة لا 
يمــارس مــا فــوض فيــه مــن اختصــاص في شــأن هــذا الموضــوع إلا خــال فتــرة 
زمنيــة لا يتعداهــا، يبينهــا قانــون التفويــض، فــإذا خــ امنهــا كان التفويــض 
ــا إعــراض الســلطة التشــريعية عــن  ممتــدًا في الزمــان إلى غــ رحــد، متضمنً
مباشــرة ولايتهــا الأصيلــة، ناقــاً مســؤوليتها إلى الســلطة التنفيذيــة ومخالفًــا 
ــد  ــه لا يقي ــالي للدســتور، مــى كان مــا تقــدم، وكان النــص المطعــون في بالت
ــا  ــادًا موقوتً ــه ـ بزمــن معــ نيكــون ميع ــة ـ فيمــا فــوض في رئيــس الجمهوري
محــددًا ســلفًا مــن قبــل الســلطة التشــريعية فــإن مباشــرة رئيــس الجمهوريــة 
ــا لا  ــون عليه ــة المطع ــون الضريب ــق لقان ــل الجــدول المراف الاختصــاص بتعدي
يكــون منحصــرًا بــ نتاريخــ نبــل متراميًا متحــررًا من قيــد الزمن وباطــاً)6)).

65- د. شروق أسامة عواد حجاب - مرجع سابق - ص468.

66- د. أحمــد عبداللطيــف إبراهيــم الســيد - الصلاحيــات التشــريعية للســلطة التنفيذيــة - مكتبــة القانــون والاقتصــاد - الريــاض 
- الطبعــة الأولى - 2014 - ص36 ومــا بعدهــا، ردادة نورالديــن - مرجــع ســابق - ص37.

ــخ الجلســة 1996/2/3- شــبكة  ــة - تاري ــن رقــم )18( - لســنة )8( قضائي ــة - الطع ــا المصري 67- حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
قوانــ نالشــرق.
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ويــرى الفقــه أن للبرلمــان أن يقــرر بالأغلبيــة الخاصــة المطلوبــة للموافقــة  	 	
علــى قانــون التفويــض، وبواســطة قانــون يصــدره، إنهــاء العمــل بقانــون 
التفويــض الــذي ســبق أن أقــره وذلــك قبــل انتهــاء مــدة التفويــض. وينتهــي 
ــا -بحســب رأي بعــض الفقــه- في حالــة حــل البرلمــان، وذلــك  التفويــض أيضً
لأن رئيــس الدولــة يمــارس هــذه الســلطة بتفويــض مــن البرلمــان صاحــب 
الاختصــاص الأصيــل فــإذا فقــد الأصيــل ســلطته ترتــب علــى ذلــك أن يفقــد 
الوكيــل مالــه مــن ســلطات، وكذلــك الأمــر بالنســبة لتغــ ررئيــس الدولــة، حيث 

ــس)6)).  ــة تغــ رشــخص الرئي تنتهــي مــدة التفويــض في حال
وذهــب بعــض الفقــه إلى أنــه يجــب ألا تســتغرق المــدة المعُطــاة لإصــدار  	 	
ــة أو الفصــل التشــريعي كامــاً، أو  ــة مــدة المجلــس المتبقي المراســيم التفويضي
تجــاوزه، حيــث إن الأولى تعتــ رتخليًــا وتخــاذلاً عــن أداء الوظيفــة التشــريعية، 
ــن  ــداء م ــل اعت ــه يمث ــدة الفصــل التشــريعي فإن ــدة تجــاوز م ــد م ــا تحدي أم

ــادم)6)).  ــس الق ــى المجل ــس الحــالي عل أعضــاء المجل
وبــرر البعــض اشــتراط ألا تطــول مــدة التفويــض عن مــدة نيابــة البرلمان  	 	
الــذي منــح التفويــض، لأن في ذلــك اعتــداء علــى ســلطة البرلمــان الجديــد، 
بمــا يتعــارض مــع اشــتراط ضــرورة عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى البرلمــان 
ــه أن  ــرض لإعمال ــل هــذا الاشــتراط يفت ــا. لأن مث ــق عليه لإقرارهــا والتصدي

ــا)7)). ــذي منــح التفويــض لا يــزال قائمً يكــون البرلمــان ذاتــه ال
ــه لا يجــوز  ــض، فإن ــون التفوي ــا في قان ــدة المنصــوص عليه ــاء الم ــد انته وعن
للســلطة التنفيذيــة إصــدار أيــة مراســيم بقوانين بشــأن موضوعــات التفويض، 
ولا يجــوز لهــا تعديلهــا، بــل ينتقــل الاختصــاص إلى صاحــب الاختصــاص 

68- جابــر ســام ســليم أبوبليمــة - الآثــار القانونيــة لتفويــض الاختصــاص في النظــام القانــوني الفلســطيني )دراســة مقارنــة( - 
رســالة ماجســتير - جامعــة الأزهــر - غــزة - 2015 - ص39.د. رافــع خضــر صــالح، وهنــد كامــل عبــد زيــد - الأعمــال التشــريعية 
للســلطة التنفيذيــة في وجــود البرلمــان - مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية - العــدد الأول - الســنة الخامســة 

- كليــة القانــون - جامعــة بابــل.

69- سالم محمد الكواري - مرجع سابق - ص111.

ــب الأول مــن هــذا المبحــث، وانظــر د. حــازم صــادق - مرجــع ســابق - ص753، د. أحمــد ســامة  70- انظــر في هــذه الآراء المطل
ــدر - مرجــع ســابق - ص246. ب
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الأصيــل وهــو البرلمــان، والــذي يملــك حــق الإلغــاء أو التعديــل، ســواء بالحــذف 
أو الإضافــة.

ــض  ــة التفوي ــدة المحــددة لممارس ــان أن يمــد الم ــه يجــوز للبرلم ــب في أن ولا ري
ــت  ــيما إذا كان ــا، لا س ــدة أو تجديده ــة الم ــه إطال ــث يجــوز ل ــريعي، حي التش
المــدة الأولى غــ ركافيــة لتحقيــق النتيجــة المطلوبــة مــن ممارســة التفويــض 

ــريعي. التش
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المطلـــب الرابـــع 
توافر حالة الضرورة والظروف الاستثنائية

اشــترطت بعــض الدســاتير توافــر حالــة الضــرورة والظــروف الاســتثنائية 
ــة للبرلمــان،  ــر هــذه الحال ــرك تقدي ــث يت لممارســة التفويــض التشــريعي، حي
ــر  ــذا التقدي ــون ه ــريع، ويك ــل في التش ــاره صاحــب الاختصــاص الأصي باعتب
ــتورية. ــرعية الدس ــي للش ــاره الحام ــتوري، باعتب ــة القضــاء الدس تحــت رقاب
وحيــث إن البرلمــان منعقــد ويمــارس دوره التشــريعي، الأمــر الــذي كان يتعــ ن
معــه أن يســتأثر بالوظيفــة التشــريعية، مــن دون أن يتنــازل عــن جــزءٍ منهــا 
لســلطة أخــرى؛ لذلــك فــإن توافــر حالــة الضــرورة والظــروف الاســتثنائية 

يكــون مــررًا لهــذا التفويــض. 
ــة الضــرورة أو الظــروف  ــك بعــض الفقــه ضــرورة توافــر حال ــا لذل ــد وفقً ويؤي
ــار أن  ــه شــرطًا مــن شــروط التفويــض التشــريعي، باعتب الاســتثنائية بوصف
الاختصــاص المخــول للســلطة التنفيذيــة في نطــاق التفويــض الممنــوح لهــا 
لا يعــدو أن يكــون اســتثناء مــن أصــل قيــام الســلطة التشــريعية بمهمتهــا 
الأصليــة في المجــال التشــريعي، الأمــر الــذي يســتلزم قيــام حالــة الضــرورة أو 
الظــروف الاســتثنائية الــ يتتطلــب تنــازل المشــرع عــن جــزء مــن اختصاصــه 

ــل)7)). الأصي
ومــن الدســاتير الــ ياشــترطت توافــر حالــة الضــرورة لإمكانيــة تفويــض 
الاختصــاص التشــريعي، مــا نــص عليــه الدســتور المصــري )الملغــي( لعــام 
1956، حيــث نــص في مادتــه )136( علــى أنــه »لرئيــس الجمهوريــة في 
الأحــوال الاســتثنائية بنــاء علــى تفويــض مــن مجلس الأمــة أن يصــدر قرارات 
لهــا قــوة القانــون«. وهــو مــا اســتقرت عليــه الدســاتير المصريــة حــى دســتور 
عــام 1971 الــذي نــص في مادتــه )108( علــى أنــه »لرئيــس الجمهوريــة 

71- انظــر ســالم محمــد ســالم الكــواري - مرجــع ســابق - ص114، د. ســيفان باكــراد ميســروب - مرجــع ســابق - ص185، د. رافــع 
خضــر صــالح وهنــد كامــل - الأعمــال التشــريعية للســلطة التنفيذيــة في وجــود البرلمــان - مرجــع ســابق، د. عيــد قريطــم - 

مرجــع ســابق - ص69.



201957

ــس  ــى تفويــض مــن مجل ــاء عل ــد الضــرورة وفي الأحــوال الاســتثنائية وبن عن
الشــعب...«. أمــا الدســتور المصــري الأخــ رلعــام 2014 فكمــا بينــا ســابقًا قــد 

خــ امــن أي نــص ينظــم مســألة التفويــض التشــريعي.
وحيــث إن المشــرع الدســتوري المصــري قــد نــص في دســاتيره المتعاقبــة حــى 
ــض  ــرر للتفوي ــتثنائية كم ــر الضــرورة والأحــوال الاس ــى تواف ــام 1971 عل ع
ــك يثــ رالتســاؤل حــول مــدى وجــود اختــاف بينهمــا.   التشــريعي، فــإن ذل
ــه إلى أن المشــرع الدســتوري لم يقصــد  وفي هــذا الشــأن ذهــب اتجــاه في الفق
بالضــرورة والظــروف الاســتثنائية معنيــ نمختلفــن، وذلــك لأنهمــا يجمعهمــا 
المضمــون والجوهــر نفســه، ولا قيــام لحالــة الضــرورة مــا لم تتوافــر الظــروف 
الاســتثنائية، وبالتــالي فــإن الحــرص مــن جانــب المشــرع علــى اســتعمال 
اصطلاحــي الضــرورة والظــروف الاســتثنائية يمكــن تفســره برغبــة المشــرع في 
عــدم إجــازة التفويــض التشــريعي إلا عنــد قيــام حالــة ضــرورة نتيجــة لبعــض 

الظــروف الاســتثنائية.
ويــرى اتجــاه آخــر أن المشــرع الدســتوري حينمــا ضمــن اصطلاحــي الضــرورة 
والظــروف الاســتثنائية فإنــه قصــد مــن ذلــك أن يتحــرز مجلــس الشــعب 
اللوائــح التفويضيــة، أي أن  في تخويــل رئيــس الجمهوريــة ســلطة إصــدار 
ــادة )147(  ــر الضــرورة فقــط، لأن الم ــاء بتواف ــه الاكتف التشــدد لم يقصــد من
مــن الدســتور تتــولى تنظيــم لوائــح الضــرورة في حالــة غيبــة مجلــس الشــعب، 
ــروف  ــرورة والظ ــا الض ــر فيه ــروف تتواف ــك لا يجــوز التفويــض إلا في ظ لذل

ــا)7)). ــتثنائية معً الاس
ويــرى البعــض أن الضــرورة المقصــودة هنــا هــي الضــرورة السياســية المرتبطــة 
ــس  ــة وتقتضــي تفويــض رئي ــان الدول ــ يتهــدد كي بالظــروف الاســتثنائية ال
الدولــة في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، حمايــة لأمــن الدولــة وســامتها، 
ــا  ــة وحده ــتعجال أو الضــرورات الفني ــة الاس ــرر حال ــة لا ت ــوم المخالف وبمفه

72- انظــر في هــذه الآراء د. أحمــد ســامة بــدر - الاختصــاص التشــريعي لرئيــس الدولــة في النظــام البرلمــاني )دراســة مقارنــة( - دار 
النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2003 - ص232.
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تفويــض البرلمــان لاختصاصاتــه لتمارســها بــدلاً منــه الســلطة التنفيذيــة)7)).
ــادة )38( مــن الدســتور،  ــه بحســب الم ــا المشــرع الدســتوري الفرنســي، فإن أم
والــ يســبق الإشــارة إليهــا، لم تتطلــب ضــرورة توافــر حالــة الضــرورة أو 
الظــروف الاســتثنائية لممارســة التفويــض التشــريعي، بــل إن ممارســة هــذه 
الســلطة يكــون مــن أجــل تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة، الأمــر الــذي يمكــن 

ــه هــذا البرنامــج.  ــا يتضمن ــر م ــه التوســع في تقدي مع
وبالتــالي يــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن التفويــض التشــريعي مــن أجــل 
تنفيــذ برنامــج الحكومــة قــد يتــم التوســع فيــه، وبالتــالي يجعــل منــه أســلوبًا 
ــا لمباشــرة الســلطة التشــريعية. لذلــك فإنــه يجــب للجــوء الحكومــة إلى  عاديً
ــات  ــل في وجــود صعوب ــة، تتمث ــر مــررات قوي التفويــض التشــريعي أن تتواف
أو أزمــات خطــرة تمــر بهــا الدولــة، وتعتــرض تنفيــذ برنامجهــا، ويصعــب 
التغلــب عليهــا بواســطة البرلمــان وحــده، نظــرًا إلى بــطء الإجــراءات، والحاجــة 
إلى الاســتعجال في اتخــاذ بعــض الإجــراءات، أو بســبب عــدم الحصــول علــى 

ــة البرلمانيــة لأســباب سياســية)7)). الأغلبي
ولا شــك في أن تقديــر توافــر حالــة الضــرورة والظــروف الاســتثنائية، يخضــع 
عــادةً في  والمتمثــل  التشــريعي،  التفويــض  طلــب  لتقديــر صاحــب  بدايــةً 
رئيــس الدولــة، ويكــون هــذا التقديــر تحــت رقابــة البرلمــان، باعتبــاره صاحــب 
ــا رأى  ــك إذا م ــع عــن ذل ــه أن يمتن ــه أن يفــوض ول ــل. فل الاختصــاص الأصي
عــدم توافــر المــررات الكافيــة للموافقــة علــى طلــب التفويــض. ويمــارس 
القضــاء الدســتوري رقابتــه في هــذا الشــأن للتأكــد مــن مــدى توافــر الشــروط 
ــى  ــا إذا مــا نــص المشــرع الدســتوري عل ــط الدســتورية، ومــن ضمنه والضواب
وجــوب توافــر حالــة الضــرورة للترخيــص بمنــح التفويــض للســلطة التنفيذية. 
وإلى ذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بــأن »الدســاتير المصرية 
المتعاقبــة بــدءًا مــن دســتور 1923 وانتهــاءً إلى الدســتور القائــم تفصــح جميعها 

73- د. عبدالمجيد إبراهيم سليم - مرجع سابق - ص248.

74- د. رافــع خضــر صــالح، وهنــد كامــل عبــد زيــد - الأعمــال التشــريعية للســلطة التنفيذيــة في وجــود البرلمــان - مجلــة المحقــق 
الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية - العــدد الأول - الســنة الخامســة - كليــة القانــون - جامعــة بابــل.
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عــن اعتناقهــا لنظريــة الضــرورة وتضمينهــا لأحكامهــا في صلبهــا، أن توافــر 
الضــرورة بضوابطهــا الموضوعيــة الــ يلا تســتقل الســلطة التنفيذيــة بتقديرهــا 
هــي علــة اختصاصهــا بمواجهــة الأوضــاع الطارئــة، وإليهــا تمتــد الرقابــة 
الدســتورية الــ يتباشــرها المحكمــة الدســتورية العليــا للتحقــق مــن قيامهــا في 
الحــدود الــ يرسمهــا الدســتور ولضمــان ألا تتحــول هــذه الرخصــة التشــريعية 

إلى ســلطة تشــريعية كاملــة ومطلقــة«)7)).
ــى  ــة عل ــه الدســاتير المصري ــذى التزمت ــج ال ــة أن »النه ــررت المحكم ــك ق وكذل
اختلافهــا - وعلــى ضــوء موجبــات هــذه الموازنــة - هــو تخويلهــا الســلطة 
التنفيذيــة، وبنــاء علــى تفويــض مــن الســلطة التشــريعية في أحــوال بذاتهــا 
تفرضهــا الضــرورة وتمليهــا الأوضــاع الاســتثنائية،  رخصــة تشــريعية في حــدود 
ــا في مجــال ســن  ــا عــن ولايته ــى الســلطة التشــريعية بموجبه ــة لا تتخل ضيق
ــد  ــت بهــا زمــام هــذا الاختصــاص مــن يدهــا، وإنمــا تتقي القوانــن، ولا ينفل
ــا في  ــل انحصاره ــط تكف ــود وضواب ممارســة هــذه الرخصــة الاســتثنائية بقي
المجــال المحــدد لهــا وبمــا لا يخرجهــا عــن الأغــراض المقصــودة منهــا باعتبــار 
أن الاختصــاص المخــول للســلطة التنفيذيــة في نطــاق التفويــض الممنــوح لهــا 
لا يعــدو أن يكــون اســتثناء مــن أصــل قيــام الســلطة التشــريعية علــى مهمتهــا 
الأصليــة في المجــال التشــريعي، بمــا مــؤداه أن القيــود والضوابــط الــ يأحــاط 
الدســتور بهــا مباشــرة الســلطة التنفيذيــة لهــذه الرخصــة الاســتثنائية غايتهــا 
أن تظــل الولايــة التشــريعية -وكمبــدأ عــام- في يــد الســلطة الأصليــة الــ ي
أقامتهــا هيئــة الناخبــ نلممارســتها، وأن يكــون مــرد الأمــر دائمًــا إلى الشــروط 
الــ يفرضهــا الدســتور لجــواز التفويــض في بعــض مظاهــر هــذه الولايــة ســواء 
تعلــق الأمــر بمناســبة التفويــض، أو بمحلــه، أو بمدتــه، أو الرقابــة علــى كيفيــة 
تنفيــذه، وتوافــر هــذه الشــروط مجتمعــة هــو مناط مباشــرة الســلطة التنفيذية 
لهــذا الاختصــاص الاســتثنائي، وإليهــا تمتــد الرقابــة الــ يتباشــرها هــذه 

75- حكــم صــادر في 6 ينايــر 2001، بــدون تحديــد رقــم الدعــوى، مشــار إليــه عنــد د. رافــع خضــر صــالح وهنــد كامــل عبــد زيــد - 
الأعمــال التشــريعية للســلطة التنفيذيــة في وجــود البرلمــان - مرجــع ســابق.
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المحكمــة علــى دســتورية القوانــ نواللوائــح للتحقــق مــن قيامهــا في الحــدود 
ــريعية  ــة التش ــذه الرخص ــول ه ــان ألا تتح ــا، ولضم ــتور له ــا الدس ــ يرسمه ال
ــد  ــة لا قي ــة ومطلق ــة اســتثنائية- إلى ســلطة تشــريعية كامل -وهــى مــن طبيع

عليهــا ولا عاصــم مــن جموحهــا وانحرافهــا«)7)).
أمــا المشــرع الدســتوري البحريــ يفلــم ينــص علــى حالــة الضــرورة أو الظــروف 
ــض  ــون التفوي ــر لتشــريع قان ــة الاســتعجال، كتبري ــتثنائية أو حــى حال الاس
التشــريعي، الأمــر الــذي تكــون معــه لمجلســي الشــورى والنــواب الســلطة 
ــدى  ــر م ــض التشــريعي، وتقدي ــون التفوي ــة الواســعة للنظــر في قان التقديري
ــادئ والأســس  ــه ظــروف الحــال، والمب ــا تقتضي ــا لم ــراره، وفقً الحاجــة إلى إق

ــا.   ــ ييقــوم عليه ال
ــر  ــ يأم ــتوري البحري ــة المشــرع الدس ــض أن إحال ــرى البع ــذا الشــأن ي وفي ه
التفويــض إلى قانــون التفويــض وشــروطه يضــع الأمــر بيــد مجلســي الشــورى 
والنــواب، للنظــر في المــرر الــذي علــى أساســه يتــم التنــازل عــن الاختصــاص، 
ــب  ــون طل ــح أن يك ــد رج ــرع ق ــون المش ــي أن يك ــ رالمنطق ــن غ ــه م ــرى أن وي
التفويــض مــن دون ضــرورة أو حالــة اســتثنائية طارئــة تســتلزمه. لذلــك فإنــه 
علــى المشــرع وهــو يناقــش قانــون التفويــض أن يقــدر مــدى ملاءمــة أو عــدم 
ــ نأن  ــإذا تب ــن الاختصــاص، ف ــازل ع ــ ياقتضــت التن ــروف ال ــة الظ ملاءم
ــة، وأن  ــرعة اللازم ــه بالس ــتدعي أن تُواج ــة، وتس ــتثنائية حال الظــروف الاس
التقصــ رفي ذلــك يــؤدي إلى الإخــال بالنظــام العــام والقوانــن، ويمــس كيــان 
الدولــة، فإنــه علــى المشــرع الاســتجابة للطلــب مُقــدرًا تلــك الظــروف الملُجئــة 
حــق قدرهــا. ويرجــع تقديــر الضــرورة والظــروف الاســتثنائية إلى الســلطة 

ــة المشــرع)7)). ــة، ويخضــع لرقاب التنفيذي

76- حكم المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم )25( لسنة )8( قضائية - تاريخ الجلسة 1992/5/16.

77- سالم محمد سالم الكواري - مرجع سابق - ص114.
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المطلـــب الخامـــس 
العرض على البرلمان وتصديقه على اللوائح التفويضية

اشــترط المشــرع الدســتوري الفرنســي وجــوب عــرض المراســيم بقوانــ ن)اللوائح 
التفويضيــة( علــى البرلمــان خــال المــدة الــ يحددهــا قانــون التفويــض؛ 
مــن أجــل التصديــق عليهــا بشــكلٍ صريــح. وعنــد عــدم العــرض خــال المــدة 
المحــددة، يــزول مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، وتعتــ رلاغيــة. وأثــر الإلغــاء 
ــي. وإذا عُرضــت  ــر رجع ــه أث ــون ل ــن دون أن يك ــتقبل، م ــد إلى المس ــذا يمت ه
المراســيم التفويضيــة علــى البرلمــان ولم يقرهــا فإنهــا تفقــد قوتهــا القانونيــة 
بالنســبة إلى المســتقبل، مــن دون أن يؤثــر علــى مــا ســبق ترتيبــه مــن أوضــاع 

ــة.  قانوني
وســواء أكان الإلغــاء بســبب عــدم العــرض أو بســبب عــدم إقــرار البرلمــان للوائح 
التفويضيــة، فإنــه لا يكــون لــه الأثــر الرجعــي، وأســاس ذلــك هو عــدم الإضرار 
بالمصلحــة العامــة، وبحقــوق الغــ رالــ يتم اكتســابها في ظــل تلــك اللوائــح)7))، 

بالإضافــة إلى أن إعمــال الأثــر الرجعــي يتطلــب وجــود نــص صريــح بذلــك.
ــى  ــة عل واشــترط الدســتور المصــري لعــام 1971 عــرض القــرارات التفويضي
مجلــس الشــعب في أول جلســة بعــد انتهــاء مــدة التفويــض، فــإذا لم تُعــرض أو 

عُرضــت ولم يوافــق المجلــس عليهــا زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون. 
ــا،  ويتطلــب عــرض هــذه القــرارات علــى البرلمــان أن يكــون هــذا المجلــس قائمً
أمــا إذا مــا انتهــت مــدة التفويــض ولم يكــن المجلــس موجــودًا فيجــب عــرض 

هــذه القــرارات علــى المجلــس الجديــد في أول اجتمــاع لــه)7)).
ــى  ــه عل ــادة )32( من ــن الم ــرة )أ( م ــص الفق ــم تن ــ يفل ــا الدســتور البحري أم
وجــوب عــرض المراســيم بقوانــ ن)اللوائــح التفويضيــة( علــى مجلســي الشــورى 
ــى المشــرع الدســتوري  ــد انتهــاء مــدة التفويــض. وكان يتعــ نعل ــواب بع والن
ــوب  ــى وج ــص عل ــأن الن ــة بش ــج الدســاتير المقارن ــلك منه ــ يأن يس البحري

78- د. بشار جميل يوسف عبدالهادي - مرجع سابق - ص137.

79- د. رافع خضر صالح وهند كامل عبد زيد - الأعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان - مرجع سابق.
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عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى المجلســ نبعــد انتهــاء مــدة التفويــض، للبــت 
فيهــا بالإقــرار أو الرفــض. ولكــن في ظــل عــدم وجــود هــذا النــص صراحــةً، 
نــص الدســتور علــى أن التفويــض التشــريعي يُمــارس وفــق قانــون التفويــض 
وشــروطه، الأمــر الــذي يعــ يإمكانيــة أن ينــص قانــون التفويــض علــى 
وجــوب عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى مجلســي الشــورى والنــواب لإقرارهــا 

خــال المــدة الــ يينــص عليهــا، وإلا زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون. 
وإذا مــا نــص قانــون التفويــض علــى وجــوب عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى 
المجلســ نفإنــه يجــب أن يُحــدد موعــد هــذا العــرض، ومــا إذا كان في نهايــة 
مــدة التفويــض، أو في أول اجتمــاع بعــد انتهــاء المــدة، أو في الموعــد الــذي 
ــح  ــادر إلى عــرض اللوائ ــة أن تب ــى الســلطة التنفيذي ــراه مناســبًا. ويجــب عل ي
التفويضيــة في الوقــت المحــدد. ويرتــب المشــرع علــى عــدم العــرض الآثــار 
القانونيــة بــزوال مــا كان لهــذه اللوائــح مــن أثــر قانــوني وذلــك بالنســبة 

للمســتقبل.
وتكمــن أهميــة العــرض في تأكيــد رقابــة مجلســي الشــورى والنــواب لأداء 
ــم  ــن أن يت ــا. ولا يمك ــق بالرخصــة المفُوضــة له ــا يتعل ــة فيم الســلطة التنفيذي
العــرض الحقيقــي إلا بتحقيــق الغايــة منــه، والــ يتتمثــل في أن تلتزم الســلطة 
ــون التفويــض، وأن  ــل نتيجــة لقان ــه مــن عم ــا قامــت ب ــداع م ــة بإي التنفيذي
تتــم مناقشــة هــذه الأعمــال مــن قبــل الســلطة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل 
ــى هــذه  ــة عل ــت بالموافق ــم التصوي في التشــريع، وفي ضــوء هــذه المناقشــة يت
اللوائــح مــى مــا التزمــت بالضوابــط الــ يحددهــا قانــون التفويــض، وبالتــالي 
التصديــق علــى مــا قامــت بــه الســلطة التنفيذيــة مــن أعمــال أو عــدم الموافقــة 
علــى اللوائــح التفويضيــة، ووقــف آثارهــا القانونيــة بالنســبة للمســتقبل، مــا 
لم يكــن القضــاء قــد ســبق في التصــدي بالإلغــاء عنــد عرضهــا عليــه، وســواء 
أكان ذلــك القضــاء هــو القضــاء الدســتوري لاختصاصــه بنظــر مدى دســتورية 
اللوائــح، أو القضــاء الإداري في معــرض نظــره لمــدى مشــروعية هــذه اللوائح)8)).

80- سالم محمد سالم الكواري - مرجع سابق - ص116 وما بعدها.
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ــار التســاؤل بشــأن صمــت البرلمــان عــن اتخــاذ قــرار الموافقــة أو الرفــض  ويُث
علــى المراســيم التفويضيــة إذا مــا تم عرضهــا عليــه. وحــول ذلــك يــرى البعــض 
ــة  ــررة لحال ــه القواعــد المق ــرار يســري علي ــان عــن اتخــاذ الق أن صمــت البرلم
عــدم عرضهــا علــى البرلمــان، وبالتــالي يــزول مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون. 
ويــرى البعــض الآخــر، الــذي نؤيــده، أنــه في هــذه الحالــة تظــل المراســيم 
ــة قائمــة، وذلــك لأن النــص الدســتوري يُزيــل عــن هــذه المراســيم  التفويضي
ــا، الأولى ألا  ــث لهم ــ نلا ثال ــون في حالت ــوة القان ــا كان لهــا مــن ق ــ نم بقوان
تُعــرض علــى المجلــس، والثانيــة أن يرفــض المجلــس الموافقــة عليهــا، وفي غــ ر
هاتــ نالحالتــ نفإنهــا تظــل محتفظــة بمــا كان لهــا مــن قــوة القانــون)8)). 
التفويضيــة عنــد عرضهــا عليــه  اللوائــح  البرلمــان رقابتــه علــى  ويُمــارس 
للتصديــق، فلــه أن يُوافــق عليهــا أو يرفضهــا. ولكــن هــل يجــوز للبرلمــان 
مــن   )174( المــادة  أجابــت  الشــأن  هــذا  التفويضيــة؟ في  اللوائــح  تعديــل 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب المصــري علــى هــذا التســاؤل، حيــث نصــت 
ــى أنــه »لا يجــوز التقــدم بأيــة اقتراحــات بالتعديــل في نصــوص أي قــرار  عل
ــ ن)74(، )108( مــن الدســتور.  ــا لأحــكام أي مــن المادت ــون صــادر طبقً بقان
وإذا قــرر المجلــس الاعتــراض علــى القــرار بقانــون أبلــغ رئيــس المجلــس رئيــس 
الجمهوريــة بقــرار الاعتــراض مشــفوعًا ببيــان عــن الإجــراءات الــ ياتبعــت، 
والآراء الــ يأبديــت، والأســباب الــ يبــ يعليهــا قــرار المجلــس بالاعتــراض«.
ــا لهــذا النــص، لا يجــوز لأعضــاء البرلمــان التقــدم بأيــة اقتراحــات مــن  ووفقً
شــأنها التعديــل علــى القــرارات بقوانــ نالصــادرة بنــاءً علــى التفويــض 
ــن  ــط، م ــة أو الرفــض فق ــو الموافق ــان ه ــه البرلم ــا يملك التشــريعي. وأن كل م

دون ســلطة التعديــل.

81- انظــر بشــأن هــذه الآراء د. حــازم صــادق- مرجــع ســابق- ص758 ومــا بعدهــا، د. أحمــد ســامة بــدر- مرجــع ســابق- ص253 
ومــا بعدهــا.
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المبحـــث الثالـــث
موقف دساتير الدول المقارنة من تفويض 

الاختصاص التشريعي
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المبحـــث الثالـــث
موقف دساتير الدول المقارنة من تفويض الاختصاص التشريعي

ــن تنــص  ــة البحري ــادة )32( مــن دســتور مملك ــرة )أ( مــن الم ــت الفق ــا كان لم
ــريعية  ــلطات التش ــاس فصــل الس ــى أس ــم عل ــام الحك ــوم نظ ــه »يق ــى أن عل
ــا لأحــكام هــذا الدســتور، ولا يجــوز  والتنفيذيــة والقضائيــة مــع تعاونهــا وفقً
لأي مــن الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض اختصاصاتهــا 
المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور، وإنمــا يجــوز التفويــض التشــريعي المحــدد 
لقانــون  بالــذات، ويمــارس وفقًــا  أو موضوعــات  بفتــرة معينــة وبموضــوع 
التفويــض وشــروطه«، فــإن دســتور المملكــة قــد رخــص باســتعمال التفويــض 
التشــريعي كرخصــة اســتثنائية لتنــازل المشــرع عــن جــزء مــن اختصاصــه 

ــة.  التشــريعي للســلطة التنفيذي

ــذه الرخصــة،  ــتورية له ــط الدس ــض الضواب ــتوري بع ــرع الدس ــد وضــع المش وق
ــد  ــم تحدي ــة، وأن يت ــة معين ــرة زمني ــض محــددًا بفت ــون التفوي ــي أن يك وه
موضوعــه أو موضوعاتــه بالــذات، وأن تكــون ممارســة التفويــض التشــريعي 

ــون التفويــض وشــروطه.   ــا لقان وفقً

الأمــر الــذي يكــون معــه المشــرع الدســتوري قــد وضــع الضوابــط العامة لممارســة 
ــراه المشــرع  ــون التفويــض لوضــع مــا ي التفويــض التشــريعي، وأحــال إلى قان
مــن مبــادئ وأســس وشــروط خاصــة بكيفيــة ممارســة هــذه الرخصــة. وهــو مــا 

بحثنــاه في معــرض تنــاول ضوابــط تفويــض الاختصــاص التشــريعي.
ــة بشــأن موضــوع البحــث، ســنتناول في  وللإحاطــة بموقــف الدســاتير المقارن
هــذا المبحــث موقــف كل مــن الدســتور الكويــي، والدســتور المصــري، والدســتور 
تفويــض  مــن  الأمريكــي،  والدســتور  الإنجليــزي،  والدســتور  الفرنســي، 
الاختصــاص التشــريعي، وذلــك في خمســة مطالــب، وســنكتفي في المطلــب 
الســادس باســتعراض نصــوص دســاتير بعــض الــدول الأخــرى بشــأن تفويــض 

ــى النحــو الآتي: ــك عل الاختصــاص التشــريعي، وذل



تفويض الاختصاص التشريعي 66

المطلـــب الأول
موقف الدستور الكويتي من التفويض التشريعي

تنــص المــادة )50( مــن دســتور دولــة الكويــت لســنة 1962 علــى أنــه »يقــوم 
نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات مــع تعاونهــا وفقًــا لأحــكام 
ــا  ــزول عــن كل أو بعــض اختصاصه ــا الن الدســتور. ولا يجــوز لأي ســلطة منه

ــتور«. ــذا الدس ــه في ه المنصــوص علي
بعــض  عــن  التنــازل  ســلطة  لأي  يجــوز  لا  النــص،  هــذا  لصريــح  ووفقًــا 
اختصاصاتهــا لســلطة أخــرى، وهــو مــا يعــ يعدم جــواز تفويــض الاختصاص 

التشــريعي.
ولكــن مقابــل صراحــة النــص الدســتوري، جــاءت المذكــرة التفســرية للدســتور 
ــادة صراحــة  ــررت هــذه الم ــه »ق ــادة )50( بأن ــص الم ــرض تفســرها لن في مع
ــع الأحــكام  ــن واق ــة م ــره دلال ــن تقري ــدلاً م ــ نالســلطات« ب ــدأ الفصــل ب مب
ــكل خــاف أو جــدل حــول هــذا  ــا ل ــك دفعً الخاصــة بالســلطات العامــة، وذل

المبــدأ. 
وقــد حظــرت المــادة نــزول أي مــن الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص عليــه في الدســتور، 
كل  عــن  التشــريعية  الســلطة  تنــازل  منــع  هــو  خاصــة  بصفــة  والمقصــود 
اختصاصهــا أو بعضــه للســلطة التنفيذيــة، بمعــ ىعــدم جــواز التنــازل عن فئة 
ــا  مــن الأمــور أو نــوع مــن التشــريعات أو الاختصاصــات، ممــا يســمى تفويضً
بالســلطة، ولكــن هــذا النــص لا يمنــع الســلطة التشــريعية مــن أن تفــوض 
الحكومــة بتــولي أمــر معــ نبالــذات ولظــرف خــاص بــدلاً مــن أن يتــولاه 
المشــرع بقانــون، وفي هــذه الحالــة قــد يبــ نهــذا القانــون بعــض التوجيهــات 
أو الأحــكام الرئيســية الــ ييجــب أن تلتــزم بهــا الحكومــة في ممارســة هــذا 
الحــق، كمــا لا يتعــارض نــص هــذه المــادة مــع »قوانــ نالســلطة التامــة« 
حيــث تقتضــي ضــرورة اســتثنائية أن تعهــد الســلطة التشــريعية إلى الســلطة 
ــة أو  ــة نقدي ــة أزم ــه، كمواجه ــر هــام معــ نفي جملت ــة أم ــة بمواجه التنفيذي
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ــاً.  ــكرية مث ــة أو عس اقتصادي
وحكمــة الحظــر المنصــوص عليــه في هــذه المــادة هــي الرغبــة في مقاومــة مــا 
ــة التشــريع في  ــرك مهم ــا إلى ت ــس التشــريعية أحيانً ــل المجال ــن مي لوحــظ م
عــدد متزايــد مــن الأمــور للســلطة التنفيذيــة ممــا يمــس جوهــر الشــعبية في 

أخــص شــيء وأقربــه لصميــم الســيادة والتشــريع«. 
وعلــى الرغــم مــن وجــود تناقــض واضــح بــ نالنــص الدســتوري الكويــي، ومــا 
جــاءت بــه المذكــرة التفســرية، فــإن التفويــض التشــريعي يكــون جائــزًا علــى 
اعتبــار أن المذكــرة التفســرية تحــوز القــوة الملزمــة، وتعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

الدســتور الكويــي.
واســتنادًا إلى ذلــك أصــدر مجلــس الأمــة الكويــ يبعــض قوانــ نالتفويــض، 
الــ يتجيــز للســلطة التنفيذيــة إصــدار اللوائــح التفويضيــة، ومــن ذلــك صــدور 
القانــون )23( لســنة 1967 بتفويــض الســلطة التنفيذيــة في إصــدار مراســيم 
لهــا قــوة القانــون في بعــض الشــؤون الطارئــة، والــذي نــص في ديباجتــه علــى 
أنــه »ونظــرًا لأن الظــروف الاســتثنائية الحرجــة الــ يتجتازهــا البــاد والأمــة 
العربيــة عامــة لمواجهــة الاعتــداء الغاشــم علــى الوطــن العــربي تقتضــي اتخــاذ 
تدابــ رتشــريعية لا تحتمــل التأخــ رفيمــا يتعلــق ببعــض الشــؤون ذات الصلــة 

بالموقــف الراهــن«.
ونصــت مادتــه الأولى علــى أن »تفــوض الســلطة التنفيذيــة في إصــدار مراســيم 
لهــا قــوة القانــون بشــرط ألا تكــون مخالفــة للدســتور وذلــك في الشــؤون التالية: 

1- شــؤون الدفــاع والتدابــ رالمتعلقــة بمصانــع العــدو ومن يــؤازره.
2- حفظ الأمن والنظام العام.
3- الشؤون الخاصة بالائتمان«.

ونصــت المــادة الثانيــة علــى أن »يعمــل بهــذا التفويــض لمــدة أقصاهــا ثلاثــة 
أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ اليــوم 5-6-1967م، ويجــوز تجديدهــا لمــدة ثلاثــة 
ــة الأعضــاء  ــس الأمــة بأغلبي ــى قــرار يصــدر مــن مجل ــاء عل أشــهر أخــرى بن

الذيــن يتألــف منهــم«. 
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ــى أن »تعــرض المراســيم بقوانــ نالمشــار إليهــا  ــة عل كمــا نصــت المــادة الثالث
ــة  ــدة بخمس ــهر الأولى أو الممت ــة الأش ــة الثلاث ــل نهاي ــة قب ــس الأم ــى مجل عل
ــا كان لهــا مــن  ــي م ــر رجع ــإذا لم تعــرض زال بأث ــل. ف ــى الأق ــا عل عشــر يومً
قــوة القانــون بغــ رحاجــة إلى إصــدار قــرار بذلــك. أمــا إذا عرضــت ولم يقرهــا 
المجلــس يــزول مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون مــن تاريــخ قــرار المجلــس إلا إذا 

رأى في كلتــا الحالتــ نتســوية مــا ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر«. 
ونلاحــظ أن قانــون التفويــض الــذي أصــدره مجلــس الأمــة قــد تضمــن عــددًا 
مــن الضوابــط الــ ييجــب أن تلتزم بهــا الســلطة التنفيذية في إطار ممارســتها 
للاختصاصــات المفوضــة، وهــي تحديــد الموضوعــات الــ يتدخــل ضمــن نطــاق 
التفويــض التشــريعي، وعــدم مخالفــة التنظيــم لأحــكام الدســتور، وتحديــد 
مــدة التفويــض بفتــرة زمنيــة محــددة، وضــرورة عــرض المراســيم بقوانين على 
مجلــس الأمــة قبــل انتهــاء مــدة التفويــض لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها. 

وكذلــك صــدر القانــون رقــم )38( لســنة 1967 في شــأن التفويــض التشــريعي 
الصــادر للســلطة التنفيذيــة. والــذي نــص في مادتــه الأولى علــى أن »يســتمر 
ــر  ــف الذك ــم )23( لســنة 1967م آن ــون رق ــوارد في القان ــل بالتفويــض ال العم
لمــدة أقصاهــا ســتة أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ اليــوم الخامــس مــن يونيــو ســنة 
ــس  ــى قــرار يصــدر مــن مجل ــاء عل 1967م، ويجــوز تمديدهــا لمــدة أخــرى بن

الأمــة بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم«. 

ونصــت المــادة الثانيــة علــى أن »تعــرض المراســيم بقوانــ نالتي تصــدر بموجب 
ــة الســتة أشــهر المشــار إليهــا في  ــى مجلــس الأمــة في نهاي هــذا التفويــض عل
المــادة الســابقة علــى الأكثــر أو في نهايــة أيــة فتــرة أخــرى ممتــدة بالنســبة لمــا 

يصــدر منهــا في تلــك الفتــرة. 

فــإذا لم تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــ رحاجــة 
إلى إصــدار قــرار بذلــك، أمــا إذا عرضــت ولم يقرهــا المجلــس فيــزول مــا كان 
لهــا مــن قــوة القانــون مــن تاريــخ قــرار المجلــس، إلا إذا رأى في كلتــا الحالتــ ن

تســوية مــا ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر«.
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المطلـــب الثانـــي
موقف الدستور المصري من التفويض التشريعي

ــتدعي  ــ يتس ــررات ال ــةً للم ــريعي، ورعاي ــض التش ــة التفوي ــتجابة لأهمي اس
ــة تفويــض الاختصــاص التشــريعي  ــدول بمكن ــه، جــاءت دســاتير ال ــل ب العم
للســلطة التنفيذيــة. ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه دســاتير مصــر المتعاقبــة 
ــس  ــه »لرئي ــى أن ــه )136( عل ــث نــص في مادت ــذ دســتور ســنة 1956، حي من
الجمهوريــة في الأحــوال الاســتثنائية، بنــاء علــى تفويــض مــن مجلــس الأمــة، 
أن يصــدر قــرارات لهــا قــوة القانــون. ويجــب أن يكــون التفويــض لمــدة محــدودة 
ــك  ــا«. كذل ــوم عليه ــ يتق ــرارات والأســس ال ــذه الق ــات ه ــ نموضوع وأن يع

ــادة )120( مــن دســتور عــام 1964 ذات الحكــم والنــص.   ــت الم تضمن

ــه  ــص في مادت ــث ن ــم، حي ــذات الحك ــام 1971 ب وجــاء الدســتور المصــري لع
)108( علــى أنــه “لرئيــس الجمهوريــة عنــد الضــرورة وفي الأحوال الاســتثنائية 
وبنــاء علــى تفويــض مــن مجلــس الشــعب بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه أن يصــدر 
قــرارات لهــا قــوة القانــون، ويجــب أن يكــون التفويــض لمــدة محــدودة وأن 
ــا، ويجــب  ــوم عليه ــ يتق ــرارات والأســس ال ــذه الق ــات ه ــه موضوع ــ نفي تب
عــرض هــذه القــرارات علــى مجلــس الشــعب في أول جلســة بعــد انتهــاء مــدة 
التفويــض، فــإذا لم تعــرض أو عرضــت ولم يوافــق المجلــس عليهــا زال مــا كان 

لــه مــن قــوة القانــون«. 
وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة أن الدســاتير 
ــه الفصــل بــ نالســلطتين  ــوازن مــا يقتضي ــا، كان عليهــا أن ت المصريــة جميعً
التشــريعية والتنفيذيــة مــن تــولي كل منهــا لوظائفهــا في المجــال المحــدد 
رئيــس  في  -ممثلــة  التنفيذيــة  للســلطة  الترخيــص  بضــرورة  أصــاً،  لهــا 
ــا  ــد الضــرورة وفي الأحــوال الاســتثنائية جانبً ــة- في أن يمــارس عن الجمهوري
مــن الوظيفــة التشــريعية تمكينًــا لهــا مــن تنظيــم مســائل بعينهــا تكــون أقــدر 
علــى مواجهتهــا بتدابــ رتقتضيهــا المرونــة طــورًا، والســرعة والســرية والحســم 
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طــورًا آخــر. ولقــد كان النهــج الــذى التزمتــه الدســاتير المصريــة علــى اختلافها 
ــة -  ــلطة التنفيذي ــا الس ــو تخويله ــة - ه ــذه الموازن ــات ه ــوء موجب ــى ض - وعل
وبنــاء علــى تفويــض مــن الســلطة التشــريعية في أحــوال بذاتهــا تفرضهــا 
الضــرورة وتمليهــا الأوضــاع الاســتثنائية - رخصــة تشــريعية في حــدود ضيقــة 
لا تتخلــى الســلطة التشــريعية بموجبهــا عــن ولايتهــا في مجــال ســن القوانــن، 
ولا ينفلــت بهــا زمــام هــذا الاختصــاص مــن يدهــا، إنمــا تتقيــد ممارســة هــذه 
ــط تكفــل انحصارهــا في المجــال المحــدد  ــود وضواب الرخصــة الاســتثنائية بقي
لهــا، وبمــا لا يخرجهــا عــن الأغــراض المقصــودة منهــا باعتبــار أن الاختصــاص 
المخــول للســلطة التنفيذيــة في نطــاق التفويــض الممنــوح لهــا لا يعــدو أن يكــون 
اســتثناء مــن أصــل قيــام الســلطة التشــريعية علــى مهمتهــا الأصيلــة في المجــال 

التشــريعي)8)).
واســتنادًا للنــص الدســتوري، صــدرت عــدة قوانــ نمــن مجلــس الشــعب 
المصــري، لتفويــض رئيــس الجمهوريــة بإصدار قــرارات بقوانين، منهــا القانون 
رقــم )6( لســنة 1973 بشــأن تفويــض رئيــس الجمهوريــة في إصــدار قــرارات 
بشــأن ميزانيــة الحــرب، والــذي نــص في مادتــه الأولى علــى أن »يفــوض 
رئيــس الجمهوريــة - وفقًــا لمــا تقتضيــه الظــروف الاســتثنائية لمتطلبــات 
وأعبــاء المعركــة - في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون بنقــل أيــة مبالــغ مــن أي 
ــة، وموازنــة صنــدوق اســتثمار الودائــع  ــواب الموازنــة العامــة للدول بــاب مــن أب
ــة العامــة إلى موازنــة صنــدوق الطــوارئ، مــع مــا  والتأمينــات وموازنــة الخزان
يترتــب علــى ذلــك مــن تعديــات في اســتخدامات وإيــرادات تلــك الموازنــات«.
الجمهوريــة،  رئيــس  »يفــوض  أن  علــى  الثانيــة  المــادة  ونصــت 
القانــون  قــوة  لهــا  قــرارات  إصــدار  في  القتــال،  نشــوب  حالــة  في 
الحــربي.  المجهــود  لدعــم  والرســوم  الضرائــب  زيــادة  أو   بفــرض 
ويجــب عرضهــا علــى المجلــس في دورتــه القائمــة فــور نفاذهــا وإلا ففــي أول 

ــة - تاريــخ الجلســة 1992/5/16 - شــبكة  ــة - الطعــن رقــم )25( لســنة )8( قضائي ــا المصري 82- حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
قوانــ نالشــرق.
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اجتمــاع لأول دور لانعقــاده، فــإذا لم يقرهــا المجلــس زال مــا كان لهــا مــن قــوة 
القانــون وبقيــت نافــذة بالنســبة للمــدة الســابقة«.

ــة  ــون حــى نهاي ــذا القان ــكام ه ــري أح ــى أن »تس ــة عل ــادة الثالث ونصــت الم
الســنة الماليــة الحاليــة أو حــى إزالــة آثــار العــدوان أيهمــا أقــرب. ومــع مراعــاة 
مــا تنــص عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة، تعــرض القــرارات بقوانين 
الــ ييصدرهــا رئيــس الجمهوريــة وفقًــا لأحكامــه علــى مجلــس الشــعب في أول 

جلســة بعــد انتهــاء مــدة التفويــض«.
كذلــك وقــد صــدر القانــون رقــم )72( لســنة 1976 بشــأن تفويــض رئيــس 
الجمهوريــة بإصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون في شــأن عقــد القــروض وإبــرام 
المعاهــدات ذات الصلــة بالشــؤون الاقتصاديــة، حيــث نص في مادتــه الأولى على 
ــون في شــأن  ــة في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القان أن »يفــوض رئيــس الجمهوري
عقــد القــروض والتصديــق علــى المعاهــدات ذات الصلــة بالشــؤون الاقتصاديــة، 

وذلــك لمــدة أربعــة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون«.
وصــدر أيضًــا القانــون رقــم )49( لســنة 1974 بشــأن تفويــض رئيــس الجمهورية 
لمــدة ســنتين في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون بالتصديــق علــى الاتفاقيــات 
المتعلقــة بمشــروعات الإنتــاج الحــربي اللازمــة لإقامــة صناعــة حربيــة متطــورة 
وقــادرة علــى تغطيــة احتياجــات القــوات المســلحة. والــذي نــص في مادتــه )1( 
ــة، لمــدة ســنتين مــن تاريــخ العمــل بهــذا  ــه »يفــوض رئيــس الجمهوري ــى أن عل
القانــون، في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون بالتصديــق علــى الاتفاقيــات 
المتعلقــة بمشــروعات الإنتــاج الحــربي اللازمــة لإقامــة صناعــة حربيــة متطــورة 

وقــادرة علــى تغطيــة احتياجــات القــوات المســلحة.
ولا تخضــع هــذه المشــروعات لأحــكام القوانــ نالمنظمــة لاســتثمار المــال العــربي 
والأجنــ يوالمناطــق الحــرة، ويفــوض رئيــس الجمهوريــة خــال هــذه المــدة في 
إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون بالأحــكام الخاصــة بــكل مــن هــذه المشــروعات. 
وتعــرض هــذه الاتفاقيــات والقــرارات علــى مجلــس الشــعب في أول جلســة بعــد 

انتهــاء مــدة التفويــض«.
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أصــدر مجلــس الشــعب كذلــك القانــون رقم )103( لســنة 1980 بشــأن تفويض 
رئيــس الجمهوريــة في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون في شــأن تأمــ ن
اقتصاديــات البــاد. وتنــص مادتــه )1( علــى أنــه »يفــوض رئيــس الجمهوريــة 
ــون  ــوة القان ــرارات لهــا ق ــاد- في إصــدار ق ــات الب -في ســبيل تأمــ ناقتصادي
في شــأن المســائل الاقتصاديــة والنقديــة والماليــة المتعلقــة بنشــاط جامعــة 
ــا  ــق عنه ــا ينبث ــة الأخــرى وم ــات والاتحــادات العربي ــة والمنظم ــدول العربي ال
مــن مؤسســات ومكاتــب وكذلــك الهيئــات والمؤسســات والشــركات والمشــروعات 
وغيرهــا الــ يتملكهــا أو تســاهم فيهــا أي مــن الــدول المنفــذة لقــرارات مؤتمــر 
الرفــض ببغــداد، وذلــك لمــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون«.
وخــ االدســتور المصــري لعــام 2014م مــن أي حكــم ينظــم موضــوع التفويض 
ــرار هــذه  ــى تراجــع المشــرع الدســتوري عــن إق ــدل عل ــا ي التشــريعي. وهــو م
ــن  ــازل عــن جــزء م ــه لا يجــوز للمشــرع التن ــالي فإن ــان، وبالت الرخصــة للبرلم
اختصاصــه التشــريعي لرئيــس الجمهوريــة، مراعــاةً لمبــدأي الفصــل بــ ن

ــريعي. ــراد التش ــلطات والانف الس
وفي هــذا الشــأن يذهــب جانــب مــن الفقــه إلى أنــه في حالــة ســكوت الدســتور 
الدســتور  التشــريعي كمــا هــو الحــال في  التفويــض  أو منــع  إجــازة  عــن 
المصــري لعــام 2014، والدســتور الســوري، والدســتور الأردني، فإنــه يمتنــع 
علــى الســلطة التشــريعية تفويــض أي مــن اختصاصاتهــا للســلطة التنفيذيــة، 
اســتنادًا إلى القاعــدة الــ يتقضــي بــأن تُمــارس كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة 
الثــاث اختصاصاتهــا بنفســها ولا تُفــوض فيهــا غيرهــا. ويُعلــل هــذا الجانــب 
مــن الفقــه رأيــه بالقــول بــأن التفويــض التشــريعي ظاهــرة خطــرة في حــد 
ذاتهــا، وتــؤدي إلى مــد نفــوذ الســلطة التنفيذيــة أكثــر ممــا يجــب، كمــا أنهــا 
تــؤدي إلى خلــل وتضــارب في الاختصاصــات بــ نالســلطات ذاتهــا، الأمــر الذي 
يســتوجب عــدم إجــازة التفويــض التشــريعي في حــال ســكوت الدســتور عــن 

منعــه أو إجازتــه)8)). 

83- د. عيد قريطم - مرجع سابق - ص68.
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كان للظــروف التاريخيــة الــ يمــرت بهــا الجمهوريــة الفرنســية، ومــا اعتنقتــه 
الثــورة الفرنســية مــن مبــادئ، لا ســيما مــا يتعلــق بالفصــل الجامــد بــ ن
الســلطات، كان لذلــك الأثــر الكبــ رفي موقــف دســاتير الدولــة المتعاقبــة بشــأن 
ــا  تفويــض الاختصــاص التشــريعي، حيــث لا تتضمــن هــذه الدســاتير نصوصً
ــه  ــى اختصــاص البرلمــان بممارســة وظيفت ــت تنــص عل ــل كان ــك. ب ــز ذل تُجي
التشــريعية باعتبــاره المعُــ رالحقيقــي عــن إرادة الأمــة مصــدر الســلطات 
ــا. واســتمر هــذا الوضــع الدســتوري إلى حــ نصــدور دســتور الجمهوريــة  جميعً
الرابعــة عــام 1946م، والــذي قــرر علــى نحــو صريــح حظــر التفويــض في 

الاختصــاص التشــريعي)8)).
أمــا دســتور الجمهوريــة الفرنســية الخامســة لعــام 1958م، فقــد نــص في 
ــب مــن البرلمــان الترخيــص  ــى أنــه »يجــوز للحكومــة أن تطل مادتــه )38( عل
بــأن تتخــذ -بموجــب مراســيم خــال مــدة محــددة- تدابــ رتدخــل عــادة في 
نطــاق اختصــاص القانــون مــن أجــل تنفيــذ برنامجهــا. وتُتخــذ المراســيم في 
مجلــس الــوزراء بعــد استشــارة مجلــس الدولــة، وتكــون المراســيم ســارية المفعول 
منــذ نشــرها، ولكنهــا تصبــح لاغيــة إذا لم يُعــرض مشــروع القانــون الخــاص 
ــذي يحــدده قانــون التفويــض. ولا  ــخ ال بإقرارهــا علــى البرلمــان قبــل التاري

يجــوز التصديــق عليهــا إلا بشــكل صريــح.
بعــد انتهــاء المــدة المذكــورة في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة لا يجــوز تعديــل 
المراســيم مجــددًا إلا بمقتضــى قانــون في المواضيــع الــ يتدخــل في نطــاق 

ــون«)8)).  اختصــاص القان
ويقصــد ببرنامــج الحكومــة، بحســب مــا ذهــب إليــه المجلــس الدســتوري 

84- انظــر في تفاصيــل ذلــك د. شــروق أســامة عــواد حجــاب - مرجــع ســابق - ص383 ومــا بعدهــا، أحمــد موســى محمــود 
ــو - تفويــض الاختصــاص في القانــون الفلســطيني - رســالة ماجســتير - الجامعــة الإســامية - غــزة - 2016 - ص117. أبوجلمب

85- المــادة )38( مــن الدســتور الفرنســي لعــام 1958 - نســخة مترجمــة إلى اللغــة العربيــة - الموقــع الإلكتــروني للمجلــس الدســتوري 
www.conseil-constitutionnel.com. -
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الفرنســي، برنامجهــا العــام الــذي حــازت بموجبــه علــى ثقــة الجمعيــة الوطنية 
عمــاً بنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة )49( مــن الدســتور، إلى جانــب مــا 
يتصــل بهــذا البرنامــج مــن مســائل تكــون الحكومــة في حاجــة لكــي تنظمهــا 
إلى اتخــاذ تدابــ رممــا يدخــل في نطــاق المجــال التشــريعي. وذلــك دونمــا يتــم 
تنظيمــه بأســلوب القوانــ نالأساســية، والــ يلا يجــوز التفويــض بشــأنها، 

ــب إجــراءات خاصــة لإقرارهــا)8)). حيــث تتطل
ويتضــح مــن النــص الدســتوري الفرنســي أن الحكومــة الممثلــة في مجلــس 
الــوزراء هــي الجهــة الــ يتتــولى تقــديم طلــب التفويــض إلى البرلمــان، وفقًــا لمــا 
تقــدره مــن حاجــة. ويخضــع تقديــر هــذا الطلــب والبــت فيــه لموافقــة البرلمــان 
يتطلــب  ولم  التشــريع.  الأصيــل في  الاختصــاص  باعتبــاره صاحــب  وحــده 
ــى  ــة عل ــة خاصــة للموافق ــى أغلبي النــص الدســتوري الفرنســي الحصــول عل
طلــب التفويــض، الأمــر الــذي يعــ يالاكتفــاء بالحصــول علــى الأغلبيــة 
العاديــة لــإذن للحكومــة بإصــدار مراســيم تفويضيــة خــال مــدة معينــة يتــم 
النــص عليهــا في قانــون التفويــض الصــادر عــن البرلمــان؛ مــن أجــل مســاعدة 

ــذ برنامجهــا.  ــى تنفي الحكومــة عل
ــط  ــن الضواب ــد م ــد وضــع العدي ــتوري الفرنســي ق ــص الدس ونلاحــظ أن الن
بشــأن التفويــض التشــريعي، فــإلى جانــب اختصــاص الحكومــة بتقــديم طلــب 
التفويــض، مــن أجــل تنفيــذ برنامجهــا، فــإن مجلــس الــوزراء ذاتــه هــو مــن 
يصــدر المراســيم بقوانــ نالتفويضيــة، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد أخــذ رأي 

ــة.   ــس الدول مجل
واســتبعد المجلــس الدســتوري الفرنســي مــن نطــاق التفويــض التشــريعي 
فكــرة القوانــ نالأساســية، ومــن ثم فإنــه لا يجــوز أن يصــدر بتنظيمهــا 
ــ يلا  ــائل ال ــن المس ــات م ــوق والحري ــإن الحق ــك ف ــريعي. وبذل ــض تش تفوي
يمتــد إليهــا التفويــض،)8)) وذلــك علــى اعتبــار أن القوانــ نالأساســية تتعلــق 

86-  د. عمــاد محمــد أبوحليمــة - الرقابــة القضائيــة علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع )دراســة مقارنــة( - دار النهضــة العربيــة - 
القاهــرة - 2015 - ص126 ومــا بعدهــا.

87- د. سيفان باكراد ميسروب - مرجع سابق - ص195.
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بموضوعــات دســتورية وتكمــل نصــوص الدســتور، وتصــدر بنــاء علــى إحالــة 
ــدى مناقشــتها  ــا لإجــراءات وأوضــاع خاصــة ل ــن المشــرع الدســتوري، ووفقً م
ــن إجــراءات  ــف ع ــتوريتها، تختل ــا، وفحــص دس ــا وإقراره ــت عليه والتصوي
وأوضــاع القوانــ نالعاديــة، وهــي تحتــل مرتبــة وســطى بــ نالقواعــد الــواردة 

ــة)8)). ــ نالعادي ــواردة في القوان ــك ال ــة الدســتورية وتل في الوثيق
وبشــأن نفــاذ المراســيم بقوانــ نالصــادرة اســتنادًا إلى قانــون التفويــض، 
فإنهــا تكــون ســارية بمجــرد نشــرها. واشــترط المشــرع الدســتوري عــرض 
المراســيم بقوانــ نعلــى البرلمــان خــال المــدة الــ يحددهــا قانــون التفويــض؛ 
مــن أجــل التصديــق عليهــا بشــكلٍ صريــح. وعنــد عــدم العــرض خــال المــدة 
المحــددة تــزول آثارهــا القانونيــة. وأضــاف المشــرع الدســتوري الفرنســي أنــه 
بعــد انتهــاء المــدة المحــددة للتفويــض التشــريعي لا يجــوز للحكومــة تعديــل 
مــا أصدرتــه مــن مراســيم بموجــب قانــون التفويــض، بــل يكــون ذلــك مــن 
ــن  ــل ضم ــت تدخ ــا دام ــن، م ــى صــورة قوان ــادي، عل ــرع الع اختصــاص المش

ــان. ــوني للبرلم نطــاق الاختصــاص القان
ومــن قوانــ نالتفويــض الــ يصــدرت في فرنســا، القانــون رقــم 12/26 لســنة 
1961، الــذي منــح الحكومــة ســلطة اتخــاذ الإجــراءات الــ يتدخــل في نطــاق 
القانــون وتتعلــق بالضمانــات الأساســية للموظفــ نالمدنيــ نوالعســكريين 
والمبــادئ الجوهريــة المتعلقــة بحــق العمــل والضمــان الاجتماعــي)8))، والقانــون 
رقــم 22 لســنة 1967 والخــاص بتفويــض الحكومــة لمــدة أربعــة أشــهر في أن 
تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لمواجهــة المشــاكل الناجمــة عــن تدهــور الأوضــاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الدولــة، والقانــون رقــم 14 لســنة 1976 الخــاص 

بتفويــض الحكومــة ســلطة تنظيــم ضرائــب الشــركات)9)).

88- د. شروق أسامة عواد حجاب - مرجع سابق - ص410.

89- د. سيفان باكراد ميسروب - مرجع سابق - ص179.

90- د. شروق أسامة عواد حجاب - مرجع سابق - ص426.
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المطلـــب الرابـــع 
الموقف من اللوائح التفويضية في النظام الإنجليزي

مــن المعــروف أن الدســتور الإنجليــزي هــو دســتور عــرفي غــ رمكتــوب، لذلــك 
ــوارد  لا يوجــد نــص محــدد يتــولى تنظيــم التفويــض التشــريعي بالمفهــوم ال
في دســاتير الــدول المقارنــة، كالدســتور الفرنســي، أو المصــري لعــام 1971، أو 

الدســتور البحريــي.
ــذي  ــان، وال ــرا قاعــدة الســيادة التشــريعية للبرلم ــه تســود في إنجلت ــث إن وحي
ــ ر ــة، وتغي ــل حــدود الدول ــرش، وتعدي ــة الع ــم خلاف ــك اختصــاص تنظي يمل
الدســتور، لمــا لــه مــن ســلطة واســعة في هــذا الشــأن؛ لذلــك فإنــه لا يمكــن لأي 
ســلطة أن تتدخــل في عمليــة التشــريع مــا لم يقــم البرلمــان بتفويضهــا في ذلــك 

صراحــة.
وحيــث إنــه لا يوجــد في ظــل الدســتور الإنجليــزي أي فاصــل أو تمييــز واضــح 
بــن القوانــن الــي لا تعــد أساســية أو دســتورية وتلــك الــي تعــد كذلــك؛ ومــن 
ثم فــإن الحديــث عــن وجــود اختــاف بــن مصطلحــي الجمعيــة التشــريعية، 
ــة التأسيســية،  ــة، والجمعي ــة القائم ــن العادي ــدل في القوان ــن أن تع ــي يمك ال
الــ يبإمكانهــا أن تعــدل ليــس فقــط في القوانــ نالعاديــة، وإنمــا في القوانــ ن
ــا، لا وجــود لهــذا الحديــث علــى أرض الواقــع)9)). الأساســية والدســتورية أيضً
لذلــك يســتطيع البرلمــان أن يفــوض الحكومــة في بعــض اختصاصاتــه، ويرجــع 
ذلــك إلى أن الدســتور الإنجليــزي مــن الدســاتير المرنــة، الــ ييمكــن للبرلمــان 
تعديلهــا بالإجــراءات نفســها الــ يتُتبــع في تعديــل القوانــن. لذلــك فــإن 
تفويــض الاختصــاص التشــريعي في إنجلتــرا لا تعترضــه مشــكلة مخالفــة 

ــدة. ــا الدســاتير الجام ــ يوضعته قواعــد الاختصــاص ال
ووفقًــا لذلــك يملــك البرلمــان الإنجليــزي الحــق في تفويــض أي هيئــة القيــام 
بعمليــة التشــريع في بعــض الموضوعــات. وقــد اعتــرف القضــاء الإنجليــزي 

ــان.  ــى البرلم ــف عل ــض التشــريعي كوســيلة للتخفي بالتفوي

91- د. حسن البحري - مرجع سابق - ص426.
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ولم يتــردد البرلمــان في تفويــض اختصاصــه التشــريعي للحكومــة، وبشــكلٍ 
واســع، ومثــال ذلــك تفويــض البرلمــان للتــاج في تنظيــم الجيــش وإقامــة 
محاكــم عســكرية، وكذلــك قوانــ نالجمــارك ورســوم الإنتــاج. بالإضافــة إلى 
ــر الصحــة  ــى أن لوزي ــذي نــص عل ــر الصــادر في عــام 1930، وال ــون الفق قان
اتخــاذ كافــة القواعــد والإجــراءات والقــرارات الــ ييراهــا ضرورية للفقــراء وكل 
ــذي  ــع الصــادر في عــام 1961، وال ــون المصان ــة. وقان ــا بالطفول ــراه خاصً مــا ي

ــق بصحــة العمــال والأمــن الصناعــي)9)).   يتعل

ــامة بــدر - الاختصــاص التشــريعي لرئيــس الدولــة في النظــام  ــح التفويضيــة في إنجلتــرا د. أحمــد س 92- انظــر بشــأن اللوائ
البرلمــاني )دراســة مقارنــة( - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2003 - ص365 ومــا بعدهــا.
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المطلـــب الخامـــس
موقف الدستور الأمريكي من التفويض التشريعي

لم يتضمــن دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حكــم التفويــض التشــريعي 
بالمفهــوم المتعــارف عليــه في دســاتير الــدول، بــل ورد في البنــد )11( مــن 
الفقــرة الثامنــة مــن المــادة الأولى بشــأن الســلطات الممنوحــة للكونغــرس، 
ــداء  ــرد الاعت ــض ب ــان الحــرب، والتفوي ــلطة »إع ــرس س ــون للكونغ ــه تك أن
ــى  ــق بالاســتيلاء عل ــع، ووضــع قواعــد تتعل ــى الســفن والبضائ والاســتيلاء عل
غنائــم في الــ روالبحــر«. وورد في البنــد )18( مــن ذات الفقــرة والمــادة بشــأن 
ســلطات الكونغــرس »ســن جميــع القوانــ نالــ يتكــون ضروريــة ومناســبة لكــي 
توضــع موضــع التنفيــذ، الســلطات آنفــة الذكــر وجميــع الســلطات الأخــرى الــ ي
ــة إدارة أو موظــف  ــات المتحــدة أو بأي ــة الولاي ــا هــذا الدســتور بحكوم ينيطه

تابــع لهــا«)9)).
ووفقًــا لهــذه النصــوص الدســتورية، يذهــب البعــض إلى أنــه يجــوز للكونجــرس 
ــة ممارســة  ــان كيفي ــة والمناســبة، لبي ــن الضروري الأمريكــي أن يصــدر القوان
ســلطة التشــريع، بمــا في ذلــك القوانــ نالــي تفــوض الســلطة التنفيذيــة 
ــي  ــريعي. حيــث إن المصــدر الأساس ــاط التش ــض صــور النش ــة بع في ممارس
ــة الســلطات المرتبطــة، وإنمــا  لســلطات الضــرورة ليــس هــو الدســتور أو نظري

ــض مباشــرة.  ــ نالتفوي تســتند إلى قوان
ولا يؤيــد غالبيــة الفقــه الأمريكــي ظاهــرة التفويــض التشــريعي، لتعارضهــا 
ــر ســلطة التشــريع علــى البرلمــان، كمــا  مــع النصــوص الدســتورية، الــ يتقصُ
أنــه يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، الــذي يعتــ رأســاس التقســيم 
الدســتوري للســلطات العامــة في الدولــة)9)). وبالتــالي لا يجــوز لأيــة ســلطة أن 
تفــوض جــزءًا مــن اختصاصاتهــا لســلطة أخــرى، حيــث إن ســلطة الكونغــرس 

ــروني  ــع الإلكت ــان - الموق ــوق الإنس ــة حق ــة - مكتب ــة العربي ــخة مترجمــة إلى اللغ ــة - نس ــدة الأمريكي ــات المتح ــتور الولاي 93- دس
 .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html  - منيســوتا  لجامعــة 

94- د. حــازم صــادق - ســلطة رئيــس الدولــة بــ نالنظامــ نالبرلمــاني والرئاســي )دراســة مقارنــة( - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة 
- 2009 - ص429.
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هــي ســلطة مفوضــة وليســت أصليــة، فــ ايمكــن لهــا أن تفــوض اختصاصهــا 
إلى غيرهــا، بخــاف مــا ينــص عليــه الدســتور)9)).  

 وتبــ نتجربــة الكونجــرس أنــه لم يقصــر تفويضــه للرئيــس، أو الأجهــزة 
التنفيذيــة الأخــرى علــى ظــروف الأزمــات، والأحوال الاســتثنائية فقــط، وإنما 
مــارس ذلــك بصــورة دائمــة في الظــروف العاديــة أيضًــا، ولم ينقــض القضــاء 
الأمريكــي أي قانــون صــادر بالتفويــض التشــريعي في الظــروف العاديــة.)9))
ومــن أمثلــة التفويضــات التشــريعية في التجربــة الأمريكيــة منــح الرئيــس 
“كنيــدي” قانونًــا بتخفيــض الرســوم الجمركيــة عــام 1962، ومنحــه ســلطات 
واســعة لتحقيــق التوافــق مــع الاتحــاد الأوروبي الاقتصــادي، ومتابعــة سياســة 
تخفيــض الرســوم الجمركيــة أو رفعهــا بالنســبة لبعــض الســلع الــ ييحددهــا 
الرئيــس. ومنــح الكونجــرس الرئيــس “نيكســون” عــام 1971 ولمــدة ســتة أشــهر 

ســلطة رفــع الرســوم الجمركيــة بنســبة 10% علــى الــواردات)9)).

95- د. ســيفان باكــراد ميســروب - مرجــع ســابق - ص164، انظــر في موقــف القضــاء الأمريكــي مــن التفويــض التشــريعي د. بشــار 
جميــل يوســف عبدالهــادي - مرجــع ســابق - ص83 ومــا بعدهــا.

ــة - رســالة غــ رمنشــورة - القاهــرة  96- د. أحمــد شــوقي محمــود - الرئيــس في النظــام الدســتوري للولايــات المتحــدة الأمريكي
- 1980، مشــار إليــه عنــد حنــن محمــد أكــرم حجــاب - دور الرئيــس التشــريعي في النظــام السياســي الفلســطيني )دراســة 

ــة - 2011 - ص74. ــة النجــاح الوطني ــة) - رســالة ماجســتير - جامع مقارن

97- د. حازم صادق - مرجع سابق - ص430.
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المطلـــب الســـادس
موقف دساتير بعض الدول الأخرى من التفويض التشريعي

ســنكتفي في هــذا المطلــب باســتعراض نصــوص دســاتير بعــض الــدول العربيــة 
ــتثنائية  ــة اس ــريعي كرخص ــض التش ــت التفوي ــ ينظم ــة)9)) ال ــدول الغربي وال
يمنحهــا البرلمــان للســلطة التنفيذيــة. مــع الإشــارة إلى أننــا بحثنــا في جميــع 
دســاتير الــدول العربيــة، حيــث نصت بعضهــا على حكــم التفويض التشــريعي، 

بينمــا لم تنــص الأخــرى علــى هــذا الحكــم.  

الفـــرع الأول
دستور جمهورية السودان لسنة 2005

ــض ســلطة  ــى الآتي: »تفوي ــتور الســوداني عل ــن الدس ــادة )115( م ــص الم تن
التشــريع الفرعــي: 

يجــوز للهيئــة التشــريعية القوميــة أو أي مــن مجلســيها، بموجــب قانــون، 
ــة،  ــة عام ــي أو أي جه ــوزراء القوم ــس ال ــة أو مجل ــس الجمهوري ــض رئي تفوي
ســلطة إصــدار أي لوائــح أو قواعــد أو أوامــر أو أي تدابــ رفرعيــة أخــرى تكــون 
ــس  ــام المجل ــة أم ــك التشــريعات الفرعي ــودع تل ــى أن تُ ــون، عل ــوة القان ــا ق له
المعــ يوتكــون قابلــة للإلغــاء أو التعديــل بقــرار مــن ذلــك المجلــس وفقًــا 

ــه«. ــكام لوائح لأح

98- تم الاطلاع على دساتير الدول العربية، والدول الغربية المترجمة من موقع شبكة قوانين الشرق.
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الفـــرع الثانـــي
دستور المملكة المغربية لسنة 2011

تنــص المــادة )70( مــن الدســتور المغــربي علــى الآتي: »يمــارس البرلمان الســلطة 
التشريعية. 

يصــوت البرلمــان علــى القوانــن، ويراقــب عمــل الحكومــة، ويقيــم السياســات 
العموميــة. للقانــون أن يــأذن للحكومــة أن تتخــذ في ظــرف مــن الزمــن 
ــون عــادة  ــة، بمقتضــى مراســيم تدابــ ريختــص القان ــة معين محــدود، ولغاي
ــه يجــب  باتخاذهــا، ويجــري العمــل بهــذه المراســيم بمجــرد نشــرها. غــ رأن
ــذي حــدده  ــاء الأجــل ال ــد انته ــة، عن ــان بقصــد المصادق ــى البرلم ــا عل عرضه
قانــون الإذن بإصدارهــا، ويبطــل قانــون الإذن إذا مــا وقــع حــل مجلســي 

البرلمــان أو أحدهمــا«.

الفـــرع الثالـــث
دستور الجمهورية الموريتانية لسنة 1991

تنــص المــادة )60( مــن الدســتور الموريتــاني علــى أنــه »للحكومــة بعــد موافقــة 
رئيــس الجمهوريــة ومــن أجــل تنفيــذ برنامجهــا أن تســتأذن البرلمــان في 
إصــدار أمــر قانــوني خــال أجــل مســمى يقضــي باتخــاذ إجــراءات مــن العــادة 

أن تكــون في مجــال القانــون.
الــوزراء وتتطلــب موافقــة رئيــس  القانونيــة مجلــس  يتخــذ هــذه الأوامــر 

يوقعهــا. الــذي  الجمهوريــة 
تدخــل الأوامــر القانونيــة حيــز التنفيــذ فــور نشــرها غــ رأنهــا تصبــح لاغيــة 
إذا لم يتســلم البرلمــان مشــروع قانــون التصديــق قبــل التاريــخ الــذي يحــدده 

قانــون التأهيــل . 
ــذه  ــح ه ــادة، تصب ــذه الم ــن ه ــرة الأولى م ــور في الفق ــل المذك وبانقضــاء الأج
الأوامــر القانونيــة غــ رقابلــة للتعديــل إلا بموجــب القانــون في المواضيــع 
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الخاصــة بالمجــال التشــريعي. 
يصبح قانون التأهيل لاغيًا إذا حُلت الجمعية الوطنية«.

الفـــرع الرابـــع
دستور الصومال لسنة 1960

ــى الآتي: »تفويــض الســلطة  ــادة )63( مــن الدســتور الصومــالي عل تنــص الم
التشــريعية: 

1. للمجلــس أن يفــوض الحكومــة في إصــدار أحــكام لهــا قــوة القانــون في 
ــد تفويــض  ــس عن ــرة محــددة. وللمجل ــة ولفت موضوعــات أو مســائل معين

الســلطة أن يضــع السياســة ويصــدر التوجيهــات.
2. الأحــكام المســتندة إلى تفويــض الســلطة تصــدر بمراســيم مــن رئيــس 

الجمهوريــة بنــاء علــى اقتراحــات يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء«.

الفـــرع الخامس
دستور الجمهورية التركية لسنة 1982

تنــص المــادة )87( مــن الدســتور التركــي علــى أن »مهــام وصلاحيــات المجلس 
ــراف  ــن، والإش ــاء القوان ــل وإلغ ــن، تعدي ــمل س ــى تش ــي الأعل ــ يالترك الوط

علــى مجلــس الــوزراء والــوزراء، 

تفويــض مجلــس الــوزراء، إصــدار المراســيم الحكوميــة الــ يلهــا قــوة القانــون 
في بعــض المســائل،...«.

ــا قــوة  ــيم الــ يله وتنــص المــادة )91( علــى الآتي: »التفويــض بســن المراس
القانــون:

الــوزراء لإصــدار  )1( للمجلــس الوطــ يالتركــي الأعلــى تفويــض مجلــس 
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مراســيم لهــا قــوة القانــون.
)2( ومــع ذلــك، فــإن الحقــوق الأساســية وحقــوق الأفــراد وواجباتهــم الــواردة 
في الفصــل الأول والثــاني مــن البــاب الثــاني مــن الدســتور، والحقــوق 
السياســية والواجبــات الــواردة في الفصــل الرابــع، لا يمكــن أن تنظمهــا 
المراســيم الــ يلهــا قــوة القانــون إلا خــال فتــرات الأحــكام العرفيــة 

وحــالات الطــوارئ. 
)3( يحــدد القانــون غــرض ونطــاق ومبــادئ التفويــض، وفتــرة منطــوق القــرار 
الــذي لــه قــوة القانــون، ومــا إذا كان ســيصدر قــرار واحــد أو أكثــر خــال 

الفتــرة ذاتهــا. 
)4( اســتقالة أو ســقوط مجلــس الــوزراء أو أن انتهــاء الفصــل التشــريعي لا 

يــؤدي إلي إنهــاء الســلطة المخولــة لفتــرة معينــة. 
)5( عنــد الموافقــة علــى مرســوم لــه قــوة القانــون قبــل نهايــة الفتــرة المنصــوص 
عليهــا، فــإن المجلــس الوطــ يالتركــي الأعلــى يجــب أن يصــرح أيضًــا بمــا 
إذا كان قــد انتهــت الســلطة المفوضــة أم ســوف تســتمر حــى انقضــاء 

المــدة المذكــورة. 
ــون الصــادرة  ــوة القان ــ يلهــا ق ــة بالمراســيم ال )6( تخصــص الأحــكام المتعلق
عــن اجتمــاع مجلــس الــوزراء برئاســة رئيــس الجمهوريــة في وقــت الأحكام 

العرفيــة أو حــالات الطــوارئ. 
ــوم  ــن ي ــارًا م ــاذ اعتب ــز النف ــون حي ــوة القان ــا ق ــ يله )7( تدخــل المراســيم ال
نشــرها في الجريــدة الرسميــة. ومــع ذلــك، قــد يشــار إلى موعــد لاحــق في 

المرســوم اعتبــارًا مــن تاريــخ دخولهــا حيــز النفــاذ.
)8( تقــدم المراســيم إلى المجلــس الوطــ يالتركــي الأعلــى في يــوم نشــرها في 

الجريــدة الرسميــة. 
)9( القوانــ نوالقــرارات المفوضــة الــ يلهــا قــوة القانــون والــ يتقــوم علــى هــذا 
ــس  ــة للمجل الأســاس، يجــب أن تناقــش في اللجــان وفي الجلســات العام

الوطــ يالتركــي الأعلــى، مــع منحهــا صفــة الأولويــة والاســتعجال. 
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)10( المراســيم الــ يلم تقــدم إلى المجلــس الوطــ يالتركــي الأعلــى مــن يــوم 
ــ يرفضــت  ــرارات ال ــوم، والق ــك الي ــاذ في ذل ــف عــن النف ــا تتوق صدوره
مــن قبــل المجلــس الوطــ يالتركــي الأعلــى تتوقــف عــن النفــاذ مــن يــوم 

تاريــخ نشــر القــرار في الجريــدة الرسميــة.
الأحــكام المعدلــة مــن المراســيم الــ يتمــت الموافقــة عليهــا بصيغتهــا 
المعدلــة تدخــل حيــز النفــاذ في يــوم نشــرها في الجريــدة الرسميــة«.

الفـــرع الســـادس
دستور الجمهورية الإيطالية لسنة 1946

تنــص المــادة )76( مــن الدســتور الإيطــالي علــى أنــه »لا يجــوز تفويــض 
الحكومــة في مباشــرة الوظيفــة التشــريعية إلا بعــد تحديــد المبــادئ ومعايــ ر

ــط«. ــراض محــددة فق ــدة محــدودة ولأغ ــك لم ــون ذل ــه وأن يك التوجي
ــن  ــض م ــة مــن دون تفوي ــه »لا يجــوز للحكوم ــص المــادة )77( علــى أن وتن
المجلســ نأن تصــدر مراســيم لهــا قــوة القانــون العــادي. فإذا اتخــذت الحكومة 
ــتعجال  ــرورة أو الاس ــا الض ــتثنائية تقتضيه ــالات اس ــؤوليتها في ح تحــت مس
إجــراءات مؤقتــة لهــا قــوة القانــون عليهــا أن تطرحهــا للمناقشــة، في اليــوم 
نفســه، في المجلســ ناللذيــن، وإن كانــا منحلــن، يُدعــوان للانعقــاد لهــذا 

الغــرض خــال خمســة أيــام. 
ــوانين في  ــح المراســيم ســارية منــذ البدايــة مــا لم يتــم تحويلهــا إلى قـ لا تصب

خــال ســتين يومــا مــن نشــرها.
العلاقــات  قانــون،  بموجــب  ينظمــا،  أن  للمجلســ ن يمكــن  ذلــك،  رغــم 

المحولــة«. غــ ر المراســيم  علــى  المترتبــة  القضائيــة 
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الفـــرع السابـــع
دستور سويسرا لسنة 1999

تنص المادة )164( من الدستور السويسري على الآتي: »التشريعات: 

ــا في صــورة قانــون اتحــادي.  1( يجــب إصــدار كافــة القــرارات الملزمــة قانونيً
وهــذا ينطبــق علــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالقــرارات الأساســية في 

الموضوعــات التاليــة: 
أ( ممارسة الحقوق السياسية. 
ب( تقييد الحريات الدستورية.
ج( حقوق وواجبات الأشخاص. 

د( الجهات الملتزمة بدفع الضرائب وموضوع وقيمة الضريبة.
هـ( مهام وأعمال الاتحاد. 

و( واجبات المقاطعات بشأن تطبيق وتنفيذ القوانين الاتحادية. 
ز( تنظيم وإجراءات السلطات الاتحادية. 

التشــريعات بشــرط ألا يمنــع  لقانــون اتحــادي تفويــض وضــع  2( يمكــن 
ذلــك«. الاتحــادي  الدســتور 

الفـــرع الثامـــن
القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949

الأوامــر  »إصــدار  الآتي:  علــى  الألمــاني  الدســتور  مــن   )80( المــادة  تنــص 
القانونيــة: 

1( يمكــن مــن خــال قانــون تفويــض الحكومــة الاتحاديــة، أو وزيــر اتحــادي 
أو حكومــة قطُريــة )حكومــة خاصــة بالولايــات(، لإصــدار أوامــر قانونيــة، 
ويجــب في هــذا الســياق أن يتبــن، مــن خــال القانــون، مضمــون وهــدف 
ومــدى هــذه التفويضــات. يجــب أن تُذكــر المرجعيــة القانونيــة في نصــوص 
الأوامــر. إذا ارتــأى القانــون إمكانيــة نقــل التفويــض إلى الغــر، فــإن ذلــك 
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ــا لنقــل هــذا التفويــض.  يتطلــب أمــرًا قانونيً

ــوزراء  2( تتطلــب الأوامــر القانونيــة الــ يتصدرهــا الحكومــة الاتحاديــة أو ال
ــة  ــس الاتحــادي، إلا إذا وُجــدت أنظمــة قانوني ــة المجل ــون موافق الاتحادي
اتحاديــة أخــرى بخــاف ذلــك. وإذا كانــت هــذه الأوامــر القانونيــة تتعلــق 
بالقواعــد الأساســية والرســوم المفروضــة علــى اســتعمال المرافــق البريديــة 
ــدل اســتعمال  ــق بالقواعــد الأساســية لوضــع أجــور ب والاتصــالات، أو تتعل
مرافــق الســكك الحديديــة والقطــارات التابعــة للاتحــاد، أو بنــاء وتشــغيل 
الســكك الحديديــة والقطــارات، وكذلــك الأمــر بالنســبة للأوامــر القانونيــة 
الراجعــة لقوانــ ناتحاديــة يتطلــب إصدارهــا موافقــة المجلــس الاتحــادي، 
ــف مــن الاتحــاد كشــأن  ــات بتكلي ــ يتُنفذهــا الولاي أو لتلــك القوانــ نال

خــاص بهــا. 

ــة  ــة للحكوم ــر قانوني ــاريع أوام ــس الاتحــادي أن يحــول مش ــن للمجل 3( يمك
ــا.  ــه عليه ــذٍ موافقت ــب عندئ ــا وتتطل ــوم بإصداره ــة لتق الاتحادي

ــة،  ــ ناتحادي ــات مــن خــال قوان ــات الولاي ــم تفويــض حكوم ــا يت 4( حيثم
أو بســبب قوانــ ناتحاديــة بإصــدار أوامــر قانونيــة تكــون الولايــات مخولــة 

ــا«. بوضــع أنظمــة في هــذا الســياق مــن خــال قانــون أيضً

وتنص المادة )129( على الآتي: استمرار صلاحيات التفويض: 

1( طالمــا أن اللوائــح التشــريعية، الــ ييســتمر ســريان مفعولهــا كتشــريع 
ــة  ــيم إداري ــريعية أو مراس ــر تش ــا لإصــدار أوام ــن تفويضً اتحــادي، تتضم
وينتقــل  إداريــة،  إجــراءات  لاتخــاذ  تفويضًــا  تتضمــن  الــ ي أو  عامــة 
التفويــض إلى الجهــات الــ يأصبحت حينهــا ذات الاختصــاص بالصلاحية 
مــن الناحيــة الموضوعيــة. تتخــذ الحكومــة الاتحاديــة القــرار في الحــالات 
ــم  ــا ينبغــي تعمي المشــكوك فيهــا، بالتفاهــم مــع المجلــس الاتحــادي، وهن

ــرار.  هــذا الق
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2( طالمــا أن اللوائــح التشــريعية الــ ييســتمر ســريان مفعولهــا كتشــريع ولايــات 
تتضمــن مثــل هــذا التفويــض، عندئــذٍ تــؤول ممارســتها إلى الجهــات ذات 

الصلاحيــة بحســب تشــريع الولايــة. 

3( حــ نتقتضــي اللوائــح التشــريعية بحســب مفهــوم الفقرتــ ن)1( و)2( 
ــا بإصــدار لوائــح  ــا بإجــراء تعديــل عليهــا أو تكميــل لهــا، أو تفويضً تفويضً

ــة. ــدو هــذه التفويضــات لاغي ــن، تغ ــن القوان ــدلاً م تشــريعية تحــل ب

4( يســري مفعــول أحــكام الفقرتــ ن)1( و)2( بالتماثــل إذا تضمنــت اللوائــح 
التشــريعية إشــارة إلى أحــكام لم تعــد ســارية المفعــول، أو إلى مؤسســات لم 

تعــد قائمــة«.

الفـــرع التاســـع
دستور البرازيل لسنة 1988

تنــص المــادة )68( مــن الدســتور البرازيلــي علــى أنــه »توضــع القوانــ نالمفوضة 
مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، الــذي يطلــب تفويضًــا مــن المؤتمــر الوطني.

 )فقــرة 1( يحظــر أن يكــون هنــاك تفويــض للأعمــال الــ يتقــع ضمــن 
الاختصــاص الحصــري للمؤتمــر الوطــي، وتلــك الخاضعــة للســلطة الحصريــة 
لمجلــس النــواب أو مجلــس الشــيوخ الفيــدرالي، والمســائل الإضافيــة المخصصــة 

ــة:  ــة، التالي ــ نوالتشــريعات التكميلي للقوان

الوظيفــي  والتنظيــم  العامــة،  والنيابــة  القضائيــة  الســلطة  تنظيــم  أولا: 
الأعضــاء. وامتيــازات 

ثانيا: الجنسية والمواطنة، والحقوق الفردية، السياسية والانتخابية. 

ثالثا: الخطط السنوية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالميزانية والميزانيات.
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 )فقــرة 2( يتــم منــح تفويــض إلى رئيــس الجمهوريــة بقــرار مــن المؤتمــر 
الوطــي، الــذي يحــدد مضمونــه والشــروط الواجبــة للحصــول علــى ذلــك.

 )فقــرة 3( إذا كان القــرار يدعــو إلى الفحــص والنظــر في مشــروع القانــون 
مــن قبــل المؤتمــر الوطــي، فــإن هــذا الأخــ ريجــب أن يقــوم بذلــك مــن خــال 

تصويــت واحــد، يحظــر القيــام بــأي تعديــات في ذلــك«.

ــدول  ــاتير ال ــ نأن دس ــتورية، يتب ــن نصــوص دس ــدم م ــا تق ــوع م ــن مجم وم
الاختصــاص  لممارســة  اللازمــة  والشــروط  الضوابــط  بشــأن  تباينــت  قــد 
الاســتثنائي، المتمثــل في التفويــض التشــريعي. حيــث إن بعــض الدســاتير قــد 
ــن  ــن يُمك ــا. ولك ــت فيه ــد توســعت وفصّل ــا ق ــا، وبعضه ــت في نصوصه اقتضب
ــاءت  ــ يج ــريعي، وال ــض الاختصــاص التش ــط تفوي ــرز ضواب ــتخلاص أب اس
بهــا الدســاتير الســابقة، في صــدور قانــون التفويــض مــن البرلمــان، بمــا يســمح 
للســلطة التنفيذيــة في تنظيــم موضوعــات معينــة، وخــال فتــرة زمنيــة 
معينــة، بالإضافــة إلى تحديــد الغايــة مــن التفويــض، ووضــع المبــادئ والأســس 
لــه، بحيــث تلتــزم بهــا الســلطة التنفيذيــة. وكذلــك العمــل باللوائــح التفويضيــة 
ــى  ــح عل ــذه اللوائ ــة، وضــرورة عــرض ه ــدة الرسمي ــرها في الجري ــرد نش بمج

ــة بالنســبة للمســتقبل. ــ رلاغي ــا، وإلا تعت ــق عليه ــان للتصدي البرلم
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ــاول في الأول منهــا ســلطة  ــب، نتن سنســتعرض في هــذا المبحــث ثلاثــة مطال
البرلمــان بشــأن الاختصاصــات المفوضــة، وســنبحث في المطلــب الثــاني الطبيعــة 
القانونيــة للوائــح التفويضيــة، أمــا المطلــب الثالــث فســنتطرق فيــه إلى الرقابــة 

القضائيــة علــى اللوائــح التفويضيــة، وذلــك علــى النحــو الآتي:

المطلـــب الأول
سلطة البرلمان بشأن الاختصاصات المفوضة

لمــا كان البرلمــان هــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل في التشــريع، ويملــك وفــق 
هــذا الاختصــاص تنظيــم مختلــف الموضوعــات، وفي جميــع المجالات والشــؤون. 
حيــث لم يحجــز المشــرع الدســتوري للمشــرع العــادي مجــالات محــددة للتشــريع 
فيهــا، وهــو الاتجــاه الــذي ســلكه الدســتور البحريــ يلعــام 2002، والدســتور 

المصــري لعــام 1971، وعــام 2014، والدســتور الكويــ يلعــام 1962.)9))
ــة  ــة معين ــان بطائف ــر اختصــاص البرلم ــذي لا يحص ــذا الاتجــاه ال ــل ه ومقاب
مــن الموضوعــات، اتجــه الدســتور الفرنســي لعــام 1958 بتحديــد موضوعــات 
معينــة يختــص البرلمــان بالتشــريع فيهــا مــن دون أن يتجاوزهــا، وتــرك مــا 
عداهــا مــن موضوعــات لاختصاص الســلطة التنفيذيــة بتنظيمها بلوائــح)10))، 

99- علي عبدالله العرادي - مبدأ التناسب في التشريع والرقابة على دستوريته - مرجع سابق - ص39.

100- تنــص المــادة )34( مــن الدســتور الفرنســي الصــادر في 1958، علــى المواضيــع الــ يتنظــم بقانــون وتدخــل في اختصــاص 
ــات الأساســية الممنوحــة للمواطنــ نلممارســة الحريــات العامــة  ــة والضمان ــع: الحقــوق الوطني البرلمــان، ومــن هــذه المواضي
والواجبــات المفروضــة علــى المواطنــ نفي أشــخاصهم، والجنســية وحالــة الأشــخاص وأهليتهــم والنظــم الماليــة للــزواج 
ــد  ــة والعفــو وإنشــاء قواع ــات المقــررة لهــا والإجــراءات الجنائي ــد الجنايــات والجنــح والعقوب ــات، وتحدي والتــركات والهب
ــام إصــدار  ــا ونظ ــرق تحصيله ــا وط ــواع ومقداره ــة الأن ــب المختلف ــاء*** الضرائ ــام القضــاء، ووع ــدة للتقاضــي ونظ جدي
النقــد، ونظــام الانتخــاب للمجالــس البرلمانيــة والمجالــس المحليــة، وتأميــم المشــروعات ونقــل ملكيــة المشــروعات مــن 
القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص. هــذا ويحــدد القانــون المبــادئ الأساســية بالنســبة لبعــض الموضوعــات مثــل، التنظيــم 
العــام للدفــاع الوطــي، والاســتقلال الإداري للهيئــات المحليــة واختصاصاتهــا ومواردهــا، والتعليــم، ونظــام الملكيــة والحقــوق 
العينيــة والالتزامــات المدنيــة والتجاريــة، وحــق العمــل والحــق النقــابي والضمــان الاجتماعــي. أمــا الفقــرة الأولى مــن المــادة 
)37( مــن الدســتور الفرنســي فتنــص علــى أن »المــواد الــ يلا تدخــل في نطــاق القانــون تكــون لهــا صفــة لائحيــة«. انظــر 
دســتور الجمهوريــة الخامســة الصــادر في 3 أكتوبــر 1958، الموقــع الإلكتــروني للمجلــس الدســتوري للجمهوريــة الفرنســية - 
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ــرب  ــس والمغ ــة كتون ــدول العربي ــض ال ــاتير بع ــج دس ــذا النه ــى ه ــارت عل وس
ــر.)10))  والجزائ

الأمــر الــذي يترتــب علــى تقســيم الاختصاصــات بــ نســلطات الدولــة، عــدم 
جــواز تعــدي أي مــن الســلطتين التشــريعية أو التنفيذيــة على النطــاق المحجوز 
للأخــرى، ممــا توســم بــه القوانــ نأو اللوائــح الصــادرة بنــاءً علــى تجــاوز هــذا 

الاختصــاص، بعــدم الدســتورية، بســبب اغتصــاب الســلطة.
وإذا كان الدســتور ينــص علــى اختصــاص القانــون بتنظيــم موضوعــات 
ــى قانــون  ــى أن يكــون هــذا التنظيــم بنــاءً عل معينــة، وينــص في المقابــل عل
أو وفقًــا للقانــون أو في حــدود القانــون. فــإن الأمــر يثــ رإشــكالية مــدى جــواز 
تفويــض البرلمــان الســلطة التنفيذيــة في الموضوعــات المحــددة لــه لتنظيمهــا 

ــه بنــص الدســتور. بقانــون، والمحجــوزة ل
وفي هــذا الشــأن ذهــب جانــب مــن الفقــه)10)) إلى أنــه لا يجــوز أن تتدخــل 
الســلطة التنفيذيــة بواســطة اللوائــح التفويضيــة في الأمــور الــ ييوجــب فيهــا 
الدســتور إصــدار قانــون حصــرًا لتنظيمهــا، لذلك فإنــه لا بد أن يصــدر القانون 
مــن البرلمــان لتنظيــم هــذه الموضوعــات، أمــا مــا عداهــا مــن موضوعــات 
فأبــاح الدســتور التفويــض بشــأنها، أو تلــك الــ يســكت الدســتور عنهــا، 
فيجــوز تنظيمهــا باللوائــح التفويضيــة، مــا دامــت غــ رمحجــوزة لاختصــاص 

القانــون.
يمكــن  لا  بالقانــون  تنظيمهــا  يتعــ ن الــ ي المســائل  فــإن  لذلــك،  ووفقًــا 
التفويــض فيهــا، حيــث يمتنــع علــى البرلمــان إصــدار قوانــ نالتفويــض 
بشــأنها، ويمتنــع بالتــالي علــى الســلطة التنفيذيــة تنظيــم هــذه المســائل 
ــار  ــى اعتب ــك عل ــة للدســتور. وذل ــدت مخالف ــا، وإلا عُ ــ يتصدره ــح ال باللوائ

 .www.conseil-constitutionnel.fr

101- انظر في تنظيم العلاقة بين القانون واللائحة د. عبدالمجيد إبراهيم سليم - مرجع سابق - 163 وما بعدها.

102- د. إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا - تشــريعات الضــرورة في دســتور مملكــة البحريــن ودســتور المملكــة الأردنيــة الهاشميــة 
ــد  ــي مجي ــة السياســية - 2008 - ص46، د. عل ــن للتنمي ــد البحري ــة( - منشــورات معه ــ نالمؤقت ــ ن- القوان )المراســيم بقوان

العكيلــي - مرجــع ســابق - ص181، د. ســيفان باكــراد ميســروب - مرجــع ســابق - ص178.
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أن هــذه الموضوعــات المحجــوزة للقانــون تمــس النظــام الدســتوري والقانــوني 
ــذي  ــه، وهــو ال ــ رعــن إرادت ــل الشــعب والمعُ ــة، وأن البرلمــان هــو ممث في الدول
ــذه  ــم ه ــر تنظي ــه أم ــ نتولي ــة، ممــا يتع ــة العام ــق المصلح يســتهدف تحقي

الموضوعــات بنفســه وعــدم جــواز تنازلــه لغــره عنهــا.
وذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلى أنــه للبرلمــان أن يُفــوض الســلطة التنفيذيــة 
في إصــدار لوائــح تفويضيــة في الموضوعــات المحتجــزة دســتوريًا للقانــون. 
ــا أن  ــذي يجــوز له ــر ال ــون، الأم ــع بقــوة القان ــح تتمت ــذه اللوائ ــك لأن ه وذل
تتنــاول بالتنظيــم كل مــا يتناولــه القانــون بمــا في ذلــك المســائل الــ ينــص 

ــون.)10)) ــا بقان ــون تنظيمه ــى أن يك الدســتور عل
وأرى أنــه يجــوز للبرلمــان أن يفــوض الســلطة التنفيذيــة في الاختصاصــات 
المحجــوزة للقانــون بمقتضــى أحــكام الدســتور. وذلــك علــى اعتبــار أن الأداة 
المســتخدمة في إصــدار اللوائــح التفويضيــة هــي المراســيم بقوانــن، والــ ي
تحــوز قــوة القانــون، الأمــر الــذي يرتــب اختصاصهــا بإصــدار القوانــ نأو 
تعديــل القوانــ نالنافــذة. ومــن ناحيــة أخــرى أعتقــد بــأن حصــر التفويــض 
التشــريعي فيمــا نــص الدســتور علــى أن يكــون تنظيمــه وفقًــا للقانــون، مــن 
دون مــا يكــون تنظيمــه بقانــون، لا يــؤدي إلى تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن 
ــب  ــ يتتطل ــم الموضوعــات ال التفويــض التشــريعي، لا ســيما بالنســبة لتنظي
ــة اســتخدام هــذه الرخصــة، وتوفــر الظــروف الاســتثنائية  مبرراتهــا الحقيقي

ــب اســتخدامها.  ــ يتتطل ال
وبشــأن موقــف القضــاء حــول هــذا التســاؤل، فقــد تباينــت أحــكام المحاكــم 
علــى اختــاف أنواعهــا، إلى أن قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 
ــم )48( لســنة  ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ــى ق ــن عل ــبة الطع بمناس
 )15( رقــم  التفويــض  قانــون  إلى  اســتنادًا  الثــورة  بإنشــاء محكمــة   1967
لســنة 1967، بــأن “المشــرع الدســتوري أجــاز للســلطة التشــريعية تفويــض 
ــه بصــدور هــذا  ــون، وأن ــوة القان ــرارات لهــا ق ــة في إصــدار ق رئيــس الجمهوري

103- د. رافع خضر صالح وهند كامل - الأعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان - مرجع سابق.
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ــس  ــن مجل ــريعي م ــرائطه ينتقــل الاختصــاص التش ــتوفيًا ش ــض مس التفوي
ــه  ــون ل ــا، ويك ــ يفــوض فيه ــة في الموضوعــات ال ــس الجمهوري ــة إلى رئي الأم
ــه، ومــن  ــس في خصــوص مــا فــوض في ــات هــذا المجل حــق ممارســة صلاحي
ثم تكــون القــرارات بقوانــ نالــ ييصدرهــا رئيــس الجمهوريــة بنــاء علــى هــذا 
ــه التشــريع الصــادر مــن  ــاول كل مــا يتناول ــون وتتن ــوة القان التفويــض لهــا ق
ــى أن  ــ ينــص الدســتور عل ــك الموضوعــات ال الســلطة التشــريعية بمــا في ذل

ــون”.)10)) ــا بقان ــون تنظيمه يك
ــررت  ــث ق ــدأ، حي ــة ذات المب ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــد اتبع وق
“وحيــث إن المدعــي ينعــى علــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 123 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة مخالفتهــا للدســتور بمقولــة أن القــرار بقانــون رقــم 
113 لســنة 1957 أدخلهــا كتعديــل علــى هــذا القانــون وأنــه لا يجــوز تنظيــم 
الحريــات العامــة أو تقييدهــا إلا بقانــون. وحيــث إن هــذا النعــي مــردود بــأن 
القــرارات بقوانــ نالــ يتصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة إعمــالا لســلطاته 
الدســتورية المنصــوص عليهــا في المادتــ ن108، 147 مــن الدســتور، لها بصريح 
نصهــا قــوة القانــون، ومــن ثم فإنهــا تتنــاول بالتنظيــم كل مــا يتناولــه القانون 
بمــا في ذلــك المســائل الــ ينــص الدســتور علــى أن يكــون تنظيمهــا بقانــون أو 

ــا لأحــكام القانــون...«.)10)) وفقً
ولمــا كان البرلمــان هــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل في التشــريع، ويملــك حــق 
التنــازل عــن جــزء مــن هــذا الاختصــاص للســلطة التنفيذيــة وفــق الشــروط 
والضوابــط الدســتورية، فإنــه يثــار التســاؤل أيضًــا حــول مــدى إمكانيــة قيــام 

البرلمــان بالتشــريع في ذات الموضوعــات المفوضــة للســلطة التنفيذيــة.
وحــول ذلــك اتجــه بعــض الفقــه إلى أن قيــام البرلمــان بإصــدار قانــون ينظــم 
ــان  ــؤدي إلى وجــود ســلطتين تشــريعيتين تُمارس ــض ي الموضــوع محــل التفوي
الاختصــاص ذاتــه، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه التناقــض والاضطــراب. كمــا أن 

104- مشار إليه عند د. شروق أسامة عواد حجاب - مرجع سابق - ص481.

105- حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة - الطعــن رقــم )37(- لســنة )11( قضائيــة - تاريــخ الجلســة 1992/2/6- شــبكة 
قوانــ نالشــرق.
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ــي أو  ــة تلغ ــن إصــدار لائحــة تفويضي ــة م ــع الحكوم ــن يمن ــان ل تدخــل البرلم
تعــدل مــا قــرره البرلمــان. ولذلــك فإنــه مــن الأجــدر أن يقــوم البرلمــان بإلغــاء 
التفويــض إذا تبــ نلــه أن الحكومــة قــد أســاءت اســتخدام ســلطتها، وذلــك 

بــدلاً مــن إصــدار قانــون في المجــال نفســه الــذي فوضــه للحكومــة.
ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن صــدور قانــون التفويــض لا يحــول دون 
مباشــرة البرلمــان اختصاصــه التشــريعي في الموضوعــات الــ يتم تفويضهــا 
للســلطة التنفيذيــة. وذلــك لأن التفويــض لا يعــ يالنــزول عــن الســلطة 

أو الانتقــاص منهــا.)10))  التشــريعية 
ومــن جانــ يأعتقــد بــأن تفويــض الاختصــاص التشــريعي للســلطة التنفيذية 
التشــريع في ذات الاختصاصــات  لا يســلب اختصــاص المشــرع الأصيــل في 
المفوضــة، لذلــك فــإن لــه أن يتــولى بنفســه تنظيــم الموضوعــات الــ يســبق أن 
فــوض فيهــا الســلطة التنفيذيــة. لا ســيما إذا مــا تراخــت الســلطة التنفيذية في 
إصــدار اللوائــح التفويضيــة، وكانــت ضــرورة التشــريع تقتضــي ســرعة المبــادرة 
إلى إصــداره. ورغــم أن هــذا هــو الأصــل، فإنــه مــن غــ رالمناســب حــدوث حالــة 
مــن الاضطــراب التشــريعي مــن خــال تعــدد الجهــات المختصــة بالتشــريع، 
ــادي للمشــرع الفرعــي المجــال  ــن الأنســب إفســاح المشــرع الع ــه م ــك فإن لذل
لتنظيــم الموضوعــات المفوضــة، أو إلغــاء قانــون التفويــض، ومبــادرة البرلمــان 

إلى تنظيــم الموضوعــات الــ يكانــت محــاً للتفويــض.

106- انظــر د. علــي يوســف الشــكري - رئيــس الدولــة في النظــام الوراثــي - مرجــع ســابق - ص56، د. شــروق أســامة عــواد حجــاب 
- مرجــع ســابق - ص63.
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المطلـــب الثانـــي
الطبيعــة القانونيــة للوائــح التفويضيــة

اختلــف الفقــه في بيــان الطبيعــة القانونيــة للوائــح التفويضيــة، حيــث ذهــب 
رأي إلى أن طبيعــة هــذه اللوائــح تختلــف في المــدة الزمنيــة الممتــدة مــن ســاعة 
اتخاذهــا إلى وقــت إقرارهــا مــن قبــل البرلمــان، فهــي قــرارات إداريــة نظــرًا إلى 
الســلطة الــ يأصدرتهــا قبــل عرضهــا علــى البرلمــان، وهــي أعمــال تشــريعية، 
ــالي  ــا، وبالت ــراره له ــان وإق ــى البرلم ــا عل ــد عرضه ــ نبع ــن القوان ــح ضم وتصب
تخضــع هــذه اللوائــح قبــل إقــرار البرلمــان لهــا لرقابــة المشــروعية الــ ييمارســها 
القضــاء الإداري، ولا يجــوز الطعــن عليهــا بالإلغــاء أمــام القضــاء الإداري بعــد 

إقــرار البرلمــان لهــا.)10))
ويــرى رأي ثــانٍ مــن الفقــه)10)) أن هــذه اللوائــح التفويضيــة ذات طبيعــة 
تشــريعية مــن الناحيــة الموضوعيــة، لكونهــا لوائــح لهــا قــوة القانــون، ومــن ثم 
يكــون لهــا تعديــل أو إلغــاء القوانــ نالقائمــة. وتعتــر مــن ناحيــة أخــرى بمثابة 
القــرارات الإداريــة تبعًــا للمعيــار العضــوي مادامت صــادرة من الســلطة الإدارية 

ومــن ثم يمكــن أن تكــون محــاً للإلغــاء إذا خالفــت قانــون التفويــض. 
بطبيعتهــا  تظــل محتفظــة  التفويضيــة  اللوائــح  أن  إلى  ثالــث  رأي  وذهــب 
الإداريــة حــى بعــد موافقــة البرلمــان عليهــا، لأن هــذه اللوائــح وإن كان لهــا قوة 
القانــون، بصريــح نــص الدســتور، إلا أنهــا ليســت قانونًــا. والمشــرع الدســتوري 
ــة لم يقصــد أن  ــح التفويضي ــى اللوائ ــاني عل ــق البرلم ــتلزم التصدي ــا اس عندم
ــح،  ــة لهــذه اللوائ ــوة القانوني ــة أو الق ــق بالطبيع ــا فيمــا يتعل ــرًا معينً ــب أث يرت
ــه  ــة السياســية اللاحقــة، وقصــد ب ــق هــو وســيلة مــن وســائل الرقاب فالتصدي
مجــرد تمكــ ننــواب الشــعب مــن التأكــد مــن احتــرام الســلطة التنفيذيــة 
ــة  ــح التفويضي ــاظ اللوائ ــإن احتف ــك ف ــة إلى ذل لحــدود التفويــض. وبالإضاف

107- رأي د. ســليمان الطمــاوي - النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة - الطبعــة الأولى - القاهــرة - 1991 - ص473، مشــار إليــه 
عنــد د. علــي مجيــد العكيلــي - مرجــع ســابق - ص180.

108- رأي د. محســن خليــل وســعد عصفــور - القضــاء الإداري - منشــأة المعــارف - الإســكندرية - 1970 - ص647، د. علــي مجيــد 
العكيلــي - مرجــع ســابق - ص180.
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بطبيعتهــا الإداريــة، حــى بعــد التصديــق عليهــا، يعتــ رضمانــة أساســية 
ــة القضــاء الإداري  ــة لرقاب ــث تظــل خاضع ــات، حي ــوق والحري ــة الحق لحماي

ــا.)10)) ــاءً وتعويضً إلغ
وفي رأيــي أن اللوائــح التفويضيــة ذات طبيعــة إداريــة، باعتبارهــا عمــاً إداريًــا 
صــادرًا عــن الســلطة التنفيذيــة مــن حيــث الشــكل، لذلــك فهــي تخضــع لرقابــة 
المشــروعية مــن قبــل القضــاء الإداري، ورقابــة الدســتورية مــن قبــل المحكمــة 
ــك  ــون، فتمل ــوة القان ــة بق ــال الإداري ــذه الأعم ــن تحظــى ه ــتورية. ولك الدس
اختصــاص إلغــاء أو تعديــل القواعــد القانونيــة المنظمــة بقوانــ ننافــذة. 
ــا  ــب م ــق، بحس ــان للتصدي ــى البرلم ــة عل ــح التفويضي ــرض اللوائ ــا تع وعندم
ينــص عليــه الدســتور، أو مــا يمليــه قانــون التفويــض، فإنهــا بمجــرد إقــرار 
ــة  ــا لرقاب ــة، وتخضــع حينه البرلمــان لهــذه المراســيم تتحــول إلى قوانــ نعادي

ــ يتباشــرها المحكمــة الدســتورية. الدســتورية ال
وقــرر المجلــس الدســتوري الفرنســي بشــأن الطبيعــة القانونيــة للمراســيم 
التفويضيــة أنهــا تكــون قــرارات إداريــة، خاضعــة للطعــن عليهــا بالإلغــاء، 
حيــث ذهــب إلى أن »أثــر إيــداع مشــروع قانــون التصديــق هــو الحفــاظ علــى 
نفــاذ الأوامــر الاشــتراعية، وهــو لا يتنــاول على الإطــاق طبيعتهــا القانونية... 
وبذلــك تظــل قابلــة للمراجعــة لتجاوز حــد الســلطة والدفــع باللاقانونيــة«.)11))

109- د. حازم صادق - مرجع سابق - ص761، د. أحمد سلامة بدر - مرجع سابق - ص267.

110- مشار إليه عند د. رافع خضر صالح وهند كامل - مرجع سابق.
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المطلـــب الثالـــث
الرقابــة القضائيــة علـى اللوائــح التفويضيــة

ــتورية.  ــروعية الدس ــة المش ــية لحماي ــة أساس ــة ضمان ــة القضائي ــ رالرقاب تعت
وحيــث إن اللوائــح التفويضيــة هــي قوانــ نمــن الناحيــة الموضوعيــة، وتتمتــع 
بقــوة القانــون، لذلــك فإنهــا تخضــع لرقابــة الدســتورية الــ ييمارســها القضــاء 
الدســتوري. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه اللوائــح تعتــ رقــرارات إداريــة وفقًــا 
للمعيــار الشــكلي، بالنظــر إلى الجهــة الــ يتولــت إصدارها، لا ســيما في المرحلة 
الــ يتســبق عمليــة التصديــق عليهــا مــن قبــل البرلمــان، الأمــر الــذي تخضــع 

معــه لرقابــة المشــروعية الــ ييمارســها القضــاء الإداري. 
ومــن حيــث رقابــة المشــروعية الــ ييُمارســها القضــاء الإداري، فإنــه لا يجــوز 
للوائــح التفويضيــة أن تتعــارض مــع قانــون التفويــض، ســواء أكان عــن طريــق 
تعديــل الموضوعــات الــواردة في قانــون التفويــض أو الإضافــة إليهــا، أو تعديــل 
ــادئ والأســس الــ ييجــب أن تحترمهــا  مــدة التفويــض، أو حــى تعديــل المب

اللوائــح التفويضيــة.
ــك اختصــاص  ــون، وتمل ــوة القان ــا ق ــة له ــح التفويضي ــن أن اللوائ فبالرغــم م
تعديــل القوانــ نالنافــذة، فــإن قوتهــا هــذه لهــا حــدود يجــب عــدم تخطيهــا. 
اللوائــح  هــذه  قامــت  الــذي  التفويــض  بقانــون  المســاس  لهــا  فــ ايجــوز 

التفويضيــة علــى أساســه.)11))
ــة  ــة ســلطة مطلقــة تمارســها أي ــة أي ــة القانوني ــه لا توجــد في الدول ــث إن وحي
ــة هــي الأخــرى  ــح التفويضي ــإن ســلطة إصــدار اللوائ ــك ف ــة، لذل ــة رسمي جه
يجــب أن تحتــرم قواعــد المشــروعية، ومبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة، حيــث 
لا يجــوز لهــا مخالفــة أحــكام الدســتور ومبادئــه مــن ناحيــة، ولا مخالفــة أحكام 

قانــون التفويــض مــن ناحيــة أخــرى.
الدســتوري حينمــا توصــف مخالفــة اللائحــة  القضــاء  ويقــوم اختصــاص 
التفويضيــة بعــدم الدســتورية، بينمــا يقــوم اختصــاص القاضــي الإداري حــ ن

111- سالم محمد سالم الكواري - مرجع سابق - ص106.



تفويض الاختصاص التشريعي 98

ــدم المشــروعية.   توصــف اللائحــة بع
ولا يجــوز للقضــاء الإداري الرقابــة علــى اللائحــة التفويضيــة، إذا مــا تدخــل 
ــل الفصــل في  ــا، قب ــق عليه ــة بالتصدي ــذه اللائح ــى ه ــة عل ــان بالموافق البرلم
الدعــوى المقامــة في شــأن مشــروعيتها، وذلــك بوصــف أن محــل اللائحــة 

ــة.)11)) ــة الإداري ــدت الطبيع ــا، وفق ــى قانونً أضح
ــإن كلًا  ــتوري، ف ــها القضــاء الدس ــ ييُمارس ــتورية ال ــة الدس ــأن رقاب ــا بش أم
مــن قانــون التفويــض واللوائــح التفويضيــة يكونــان تحــت رقابــة القضــاء 
الدســتوري، حيــث تختــص المحكمــة الدســتورية بالرقابــة علــى دســتورية 

القوانــ نواللوائــح.)11))
ــة،  ــابقة واللاحق ــتورية، الس ــة الدس ــي الرقاب ــ ينوع ــتور البحري ــ ىالدس وتب
ــك  ــح حــق تحري ــث من ــا. حي ــا كل واحــدة منهم ــك للاســتفادة مــن مزاي وذل
الرقابــة الدســتورية للعديــد مــن الجهــات. فقــد منــح جلالــة الملــك حــق إحالــة 
مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــن قبــل إصدارها إلى المحكمــة الدســتورية لتقرر 
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــن رئي ــرع كلًا م ــح المش ــتور، ومن ــا للدس ــدى مطابقته م
ورئيــس مجلــس الشــورى، ورئيــس مجلــس النــواب حــق الطعــن بعــدم دســتورية 
أي قانــون أو لائحــة بعــد إصدارهــا وتنفيذهــا. ومنــح الحــق لجميــع المحاكــم 
بمختلــف درجاتهــا الطعــن بعــدم دســتورية أي قانــون أو لائحــة. ويحــق كذلــك 
ــة أن يتقدمــوا بالدفــع  ــا في دعــاوى قضائي ــون خصومً للأفــراد عندمــا يكون
بعــدم دســتورية أي نــص في قانــون أو لائحــة لازم للفصــل في دعواهــم أمــام 

112- د. أحمــد عبداللطيــف الســيد - دور رئيــس الدولــة في النظــام السياســي )الديمقراطــي، النيــابي، البرلمــاني( - الطبعــة الأولى - 
مكتبــة القانــون والاقتصــاد - الريــاض - 2014 - ص264.

113- تنــص المــادة )106( مــن دســتور مملكــة البحريــن علــى أن »تنشــأ محكمــة دســتورية، مــن رئيــس وســتة أعضــاء يعينــون 
بأمــر ملكــي لمــدة يحددهــا القانــون، وتختــص بمراقبــة دســتورية القوانــ نواللوائــح.

ويبــ نالقانــون القواعــد الــ يتكفــل عــدم قابليــة أعضــاء المحكمــة للعــزل، ويحــدد الإجــراءات الــ يتُتَّبــع أمامهــا، ويكفــل 
حــق كل مــن الحكومــة ومجلــس الشــورى ومجلــس النــواب وذوي الشــأن مــن الأفــراد وغيرهــم في الطعــن لــدى المحكمــة في 
دســتورية القوانــ نواللوائــح. ويكــون للحكــم الصــادر بعــدم دســتورية نــصٍّ في قانــون أو لائحــة أثــر مباشــر، مــالم تحــدد 
ــا بنــص جنائــي تُعتــ رالأحــكام الــ يصــدرت  ــا، فــإذا كان الحكــم بعــدم الدســتورية متعلقً المحكمــة لذلــك تاريًخــا لاحقً

بالإدانــة اســتنادًا إلى ذلــك النــص كأن لم تكــن. 
وللملــك أن يحيــل إلى المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ نقبــل إصدارهــا لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور، ويعتــ ر

التقريــر ملزمًــا لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة«.
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المحكمــة الــي تتــولى نظــر دعواهــم، فــإذا رأت المحكمــة بــأن الدفــع جــدي، ولا 
يســتهدف تأخــر الفصــل في الدعــوى، قبلــت الدفــع، وعلــى الشــخص الــذي 
أثــار هــذا الدفــع رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية خــال شــهر واحــد من 

تاريــخ قبــول الدفــع.)11))
وتكــون أحــكام وقــرارات المحكمــة الدســتورية نهائيــة وغــر قابلــة للطعــن أمــام 
ــص  ــق ن ــم تطبي ــة. ولا يت ــع الســلطات وللكاف ــة لجمي ــة أخــرى وملزم أي جه
القانــون المقضــي بعــدم دســتوريته مــن اليــوم التــالي لنشــر الحكــم بعــدم 
ــم  ــك. وإذا كان الحك ــا لذل ــا لاحقً ــة تاريًخ ــا لم تحــدد المحكم ــتورية، م الدس
المقضــي بعــدم دســتوريته متعلقًــا بنــص جنائــي تكــون جميــع أحــكام الإدانــة 

ــك النــص كأن لم تكــن.)11)) ــي صــدرت اســتنادًا إلى ذل ال
الدســتور  التشــريعي هــو رخصــة وضــع  إن تفويــض الاختصــاص  وحيــث 
أساســه، ورســم حــدوده وضوابطــه، لذلــك فإنــه يجــب تطبيقــه وفقًــا لمقتضــى 
هــذه الحــدود والضوابــط، وإلا كان مخالفًــا للدســتور، ومــن ثم تنبســط عليــه 
ــ يتصــدر  ــ نال ــع القوان ــك فــإن جمي ــا لذل ــة المحكمــة الدســتورية. ووفقً رقاب
عــن المشــرع العــادي )الســلطة التشــريعية(، وكذلــك جميــع التشــريعات أو 

114- تنــص المــادة )17( مــن المرســوم بقانــون رقــم )27( لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية علــى أن »للملــك أن يحيــل إلى 
المحكمــة مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــ نقبــل إصدارهــا، لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور«. وتنــص المــادة )18( علــى 

أن »ترفــع المنازعــات الخاصــة بالرقابــة علــى دســتورية القوانــ نواللوائــح علــى الوجــه التــالي:
أ- بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.

ــون أو لائحــة لازم للفصــل في  ــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص في قان ب- إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أثن
ــة الدســتورية للفصــل في المســألة الدســتورية. ــ ررســوم إلى المحكم ــت الأوراق بغ ــة الدعــوى، وأحال ــزاع، أوقفــت المحكم الن
ج- إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم بعــدم دســتورية نــص في قانــون أو لائحــة، ورأت هــذه 
المحكمــة أن الدفــع جــدي أجلــت نظــر الدعــوى، وحــددت لمــن أثــار الدفــع ميعــادا لا يجــاوز شــهرًا واحــدًا لرفــع دعــوى 

بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية، فــإذا لم ترفــع الدعــوى في الميعــاد المحــدد اعتــ رالدفــع كأن لم يكــن«.  

115- تنــص المــادة )31( مــن المرســوم بقانــون رقــم )27( لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة الدســتورية علــى أن »أحــكام المحكمــة 
ــة وللكافــة، وتنشــر في الجريــدة الرسميــة  وقراراتهــا الصــادرة في المســائل الدســتورية تكــون ملزمــة لجميــع ســلطات الدول

ــا علــى الأكثــر مــن تاريــخ صدورهــا. خــال خمســة عشــر يومً
ويكــون للحكــم الصــادر بعــدم دســتورية نــص في قانــون أو لائحــة، في جميــع الأحــوال، أثــر مباشــر، ويمتنــع تطبيــق النــص 

المقضــي بعــدم دســتوريته مــن اليــوم التــالي لنشــر الحكــم، مــالم تحــدد المحكمــة تاريًخــا لاحقًــا لذلــك.
فــإذا كان الحكــم بعــدم الدســتورية متعلقًــا بنــص جنائــي تعتــ رالأحــكام الــ يصــدرت بالإدانــة اســتنادًا إلى ذلــك النــص 
كأن لم تكــن، ويقــوم الأمــ نالعــام بتبليــغ المدعــي العــام بالحكــم فــور النطــق بــه لتنفيــذ مــا يقتضيــه«. انظــر د. مــروان 
محمــد محــروس المــدرس - اختصــاص المحكمــة الدســتورية البحرينيــة في حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة - مجلــة جامعــة 

الشــارقة - المجلــد 14 - العــدد 2 - ديســمبر 2017 -ص355.
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اللوائــح الــ يتصــدر عــن المشــرع الفرعــي )الســلطة التنفيذيــة(، تخضــع لرقابــة 
الدســتورية. حيــث إن اللوائــح تعتــ رقوانــ نمــن حيــث الموضــوع، وإن لم تعتــ ر

كذلــك مــن حيــث الشــكل لصدورهــا عــن الســلطة التنفيذيــة. 
لمــا كان ذلــك، وكان التفويــض التشــريعي بمــا يُمثلــه مــن اســتثناء علــى 
الأصــل العــام مــن ممارســة كل ســلطة لوظيفتهــا المخصصــة لها بنفســها، وكان 
الدســتور قــد رخصــه وفقًــا لحــدود وضوابــط معينــة، بحســب مــا أوردنــاه في 
معــرض هــذا البحــث، فــإن رقابــة القاضــي الدســتوري علــى قانــون التفويــض، 
وكذلــك اللوائــح التفويضيــة، تعتــ رمــن مظاهــر حمايــة الدســتورية، وضمانًــا 

مــن الخــروج علــى مقاصــد المشــرع الدســتوري. 
ــو مــن تجربــة نظــام التفويــض التشــريعي،  وحيــث إن مملكــة البحريــن تخل
ــإن  ــذه الرخصــة، ف ــتخدام ه ــواز اس ــن ج ــتور م ــه الدس ــص علي ــا ين ــم م رغ
عليهــا،  للوقــوف  ضروريًــا  مطلبًــا  يضحــى  المقارنــة  التجــارب  اســتعراض 

والتعــرف علــى اتجاهــات القضــاء الدســتوري بشــأنها. 
وفي هــذا الشــأن ذهبــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة إلى أن الدســتور 
التفويــض  أجــاز  قــد   )1971 عــام  )دســتور  منــه   108 المــادة  في  القائــم 
التشــريعي، وخولــه لرئيــس الجمهوريــة في إطــار ضابــط عــام، هــو ألا ينطــوي 
التفويــض علــى نقــل الولايــة التشــريعية بأكملهــا أو في جوانبهــا الأكثــر 
ــة  ــا بإناب ــازل عنه ــة أو التن ــلطة التنفيذي ــة إلى الس ــة النيابي ــن الهيئ ــة م أهمي
ــام حــدد الدســتور  ــط الع ــذا الضاب ــة أخــرى في ممارســتها. وفي إطــار ه جه
ــتثنائية  ــاع الاس ــام الضــرورة والأوض ــا في قي ــض« فحصره ــبة التفوي »مناس
ــى أن تكــون  ــا في الحيطــة عل ــراراه، وحــرص إمعانً ــة إق ــا عل ــدور معه ــ يت ال
موافقــة الســلطة التشــريعية علــى قانــون التفويــض بالأغلبيــة الخاصــة الــ ي
تطلبهــا ممثلــة في ثلثــي أعضائهــا لضمــان أن يظــل التفويــض في حــدود 
ضيقــة لا تفريــط فيهــا، وأن يكــون إقــراره مرتبطًــا بدواعيــه الضاغطــة مــررًا 
لهــا، مســتندًا إليهــا، وعهــد إلى الســلطة التشــريعية بــأن تعــ نبنفســها »محــل 
ــ ي ــك مــن خــال تحديدهــا القاطــع للمســائل ال ــه وذل التفويــض« في قانون
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يتناولهــا وأســس تنظيمهــا، لتتقيــد الســلطة التنفيذيــة بنطــاق التفويــض 
ــض  ــل التفوي ــه، وجع ــملها في موضوع ــ ييش ــائل ال ــ رالمس ولا تجــاوزه إلى غ
ــل هــذا  ــي يمث ــ نك ــاً للتعي ــوم«، محــددًا ســلفًا أو قاب ــاد معل ــا بميع »موقوتً
ــة في ممارســتها  ــا لا يجــوز أن تتخطــاه الســلطة التنفيذي ــاد حــدًا زمنيً الميع
للولايــة  اقتحــام  علــى  عملهــا  انطــوى  وإلا  الاســتثنائي،  لاختصاصهــا 
التشــريعية الــ ياختــص الدســتور بهــا الهيئــة النيابيــة الأصليــة، وهــو مــا عــززه 
ــى »مجــاوزة الســلطة  ــا عل الدســتور حــ نأقــام مــن الســلطة التشــريعية رقيبً
التنفيذيــة لحــدود التفويــض أو التزامهــا بأبعــاده«. وذلــك بمــا أوجبتــه المــادة 
ــ ي ــ رال ــريعية التداب ــلطة التش ــى الس ــرض عل ــن أن تع ــتور م ــن الدس 108 م
اتخذهــا رئيــس الجمهوريــة إعمــالاً لقانــون التفويــض وذلــك في أول جلســة 
ــى الســلطة التشــريعية  ــه، فــإذا لم تعــرض عل تدعــى إليهــا بعــد انتهــاء مدت
ــا  أو عرضــت ولم تقرهــا، زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون. وكل ذلــك ضمانً
لممارســة هــذا الاختصــاص الاســتثنائي في حــدود القيــود الــ يعينهــا الدســتور 

ــا لقواعــده. ــه، وضبطً حصــرًا لنطاق
التفويضيــة،  اللوائــح  الدســتوري علــى  القضــاء  رقابــة  أمــا بشــأن حــدود 
ــررت ذات  ــتوريتها، ق ــدى دس ــن م ــد م ــرها للتأك ــ ييباش ــة ال ــه الرقاب وأوج
المحكمــة أن ممارســة الســلطة التنفيذيــة للرخصــة الاســتثنائية بشــأن إصــدار 
القــرارات بقوانــ ن)اللوائــح التفويضيــة( يجــب أن يتقيــد بقيــود وضوابــط 
ــراض  ــن الأغ ــا ع ــا، وبمــا لا يخرجه ــا في المجــال المحــدد له ــل انحصاره تكف
المقصــودة منهــا، باعتبــار أن الاختصــاص المخــول للســلطة التنفيذيــة، في 
ــام  ــن أصــل قي ــون اســتثناء م ــدو أن يك ــا، لا يع ــوح له نطــاق التفويــض الممن
الســلطة التشــريعية علــى مهمتهــا الأصيلــة في المجــال التشــريعي، بمــا مــؤداه 
أن القيــود والضوابــط الــ يأحــاط الدســتور بهــا مباشــرة الســلطة التنفيذيــة 
لهــذه الرخصــة الاســتثنائية غايتهــا أن تظــل الولايــة التشــريعية -كمبــدأ عــام- 
في يــد الســلطة الأصليــة الــ يأقامتهــا هيئــة الناخبــ نلممارســتها، وأن يكــون 
ــا الدســتور لجــواز التفويــض في  ــ يفرضه ــا إلى الشــروط ال ــر دائمً ــرد الأم م
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بعــض مظاهــر هــذه الولايــة ســواء تعلق الأمــر بمناســبة التفويــض، أو بمحله، 
أو بمدتــه، أو بالرقابــة علــى كيفيــة تنفيــذه. وتوافــر هــذه الشــروط مجتمعــة 
هــو منــاط مباشــرة الســلطة التنفيذيــة لهــذا الاختصــاص الاســتثنائي، وإليهــا 
تمتــد الرقابــة الــ يتباشــرها هــذه المحكمــة علــى دســتورية القوانــ نواللوائــح 
للتحقــق مــن قيامهــا في الحــدود الــ يرسمهــا الدســتور لهــا، ولضمــان ألا 
تتحــول هــذه الرخصــة التشــريعية إلى ســلطة تشــريعية كاملــة ومطلقــة لا قيــد 

عليهــا ولا عاصــم مــن جموحهــا وانحرافهــا.)11))
العليــا  الدســتورية  للمحكمــة  المهــم  الدســتوري  وعــن مناســبة هــذا الحكــم 
المصريــة، والــذي يعتــ رتجربــة قضائيــة دســتورية مناســبة للرقابــة علــى اللوائــح 
التفويضيــة، لا ســيما في الشــق المتعلــق بتحديــد قانــون التفويــض للموضوعــات 
الــ ييجــب أن تلتــزم بنطاقهــا الســلطة التنفيذيــة، وعــدم خروجهــا عــن هــذا 
النطــاق. أصــدر مجلــس الشــعب المصري القانــون رقم )29( لســنة 1972 بتفويض 
رئيــس الجمهوريــة في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون بشــأن التصديــق علــى 
الاتفاقيــات الخاصــة بالتســليح وفيمــا يتعلــق باعتمــادات التســليح والاعتمــادات 
الأخــرى اللازمــة للقــوات المســلحة. ووفقًــا لقانــون التفويــض هــذا، أصــدر رئيــس 
ــرر في إحــدى  ــذي يق ــم )102( لســنة 1980، وال ــون رق ــرار بقان ــة الق الجمهوري
مــواده ســريان أحــكام قانــون التأمــ نالاجتماعــي الصــادر بالقانــون رقــم 
)79( لســنة 1975 علــى العاملــ نالمصريــ نبالهيئــة العربيــة للتصنيــع ووحداتهــا 

الإنتاجيــة والشــركات الــ يتســاهم فيهــا.
  وتم الطعــن علــى هــذا القــرار بقانــون أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، والــ ي
ــم  ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري ــرار رئي ــتورية ق ــدم دس ــم بع خلصــت إلى الحك
)102( لســنة 1980 بســريان قانــون التأمــ نالاجتماعي علــى العاملين المصريين 
بالهيئــة العربيــة للتصنيــع ووحداتهــا الإنتاجيــة والشــركات الــ يتســاهم فيهــا، 

وألزمــت الحكومــة المصروفــات، ومبلــغ مائــة جنيــه مقابــل أتعــاب المحامــاة.

116- حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة - الطعــن رقــم )25( لســنة )8( قضائيــة - تاريــخ الجلســة 1992/5/16- شــبكة 
قوانــ نالشــرق.
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وذلــك علــى ســند مــن أن البيّــن مــن أحــكام القــرار بقانــون رقــم )102( لســنة 
1980 المطعــون فيــه - أنهــا تقــرر ســريان أحــكام قانــون التأمــ نالاجتماعــي 
ــة  ــ نبالهيئ ــ نالمصري ــى العامل ــم )79( لســنة 1975 عل ــون رق الصــادر بالقان
فيهــا،  تســاهم  الــ ي والشــركات  الإنتاجيــة  ووحداتهــا  للتصنيــع  العربيــة 
وكانــت هــذه الهيئــة وفقًــا لاتفاقيــة تأسيســها متمتعــة بالشــخصية القانونيــة 
وتوخــى إنشــاؤها قيــام قاعــدة صناعيــة عربيــة تكفــل إقامــة وإنمــاء وتطويــر 
ــة المســاهمة  ــدول العربي ــق المصــالح المشــتركة لل ــة، وتحقي ــات المتقدم الصناع
فيهــا علــى أســس فنيــة واقتصاديــة ســليمة، وذلــك كلــه علــى الوجــه المبــ نفي 
نظامهــا الأساســي. وكان إفصــاح المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات 
العربيــة ودولــة قطــر عــن إرادتهــا الإنســحاب مــن عضويــة الهيئــة قــد أعقبــه 
صــدور قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم )30( لســنة 1979 لمواجهــة 
ــة  ــل الهيئ ــى أن تظ ــون عل ــرار بقان ــذا الق ــص ه ــة، فن ــاع الطارئ ــذه الأوض ه
ــا للأحــكام المقــررة في قانــون مركزهــا  متمتعــة بالشــخصية الاعتباريــة وفقً
ومقرهــا، كمــا تظــل متمتعــة باختصاصاتهــا وســلطاتها ومزاياهــا وحصاناتهــا 
الــ يكانــت مقــررة لهــا، مــع اســتمرارها في مزاولــة نشــاطها واســتيفاء حقوقهــا 
والوفــاء بالتزاماتهــا، وكان القــرار بقانــون رقــم )102( لســنة 1980 المطعــون 
عليــه قــد انطــوى في مادتيــه الأولى والثالثــة علــى إلغــاء القاعــدة الــ يكانــت 
تقــرر الجمــع بــ نالوظيفــة في الهيئــة العربيــة للتصنيــع ووحداتهــا الإنتاجيــة 
والشــركات الــ يتســاهم فيهــا، وبــ نالمعــاش العســكري المســتحق قبــل التعيــ ن

فيهــا.
 وكان هــذا القــرار بقانــون قــد صــدر اســتنادًا إلى أحــكام القانــون رقــم )29( 
لســنة 1972 بتفويــض رئيــس الجمهوريــة في إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانون، 
القانــون رقــم )29( لســنة 1972 قاطعــة في أن  المــادة الأولى مــن  وكانــت 
التفويــض الصــادر عــن الســلطة التشــريعية وفقًــا لأحكامــه يحــدد موضوعــه 
في التصديــق علــى الاتفاقيــات الخاصــة بالتســليح وفي إصــدار قــرارات لهــا قــوة 
ــة  ــرى اللازم ــادات الأخ ــليح والاعتم ــادات التس ــق باعتم ــا يتعل ــون فيم القان
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ــارات  ــه قــد صــدر لاعتب ــون التفويــض المشــار إلي للقــوات المســلحة، وكان قان
أفصحــت عنهــا المذكــرة الإيضاحيــة حاصلهــا أن الأمــر بالنســبة إلى اتفاقيــات 
التســليح يقتضــى وفقًــا لنــص المــادة )115( مــن الدســتور الحصــول علــى 
ــليح  ــف التس ــع تكالي ــا أن رف ــا، كم ــه عليه ــعب وتصديق ــس الش ــة مجل موافق
بالزيــادة عمــا هــو وارد بالموازنــة العامــة للدولــة يقتضــى وفقــا لنــص المــادة 
ــه  ــى موافقت ــى مجلــس الشــعب للحصــول عل )116( مــن الدســتور العــرض عل
الــ ييوجــب الدســتور أن تصــدر بقانــون، وأنــه علــى ضــوء هــذه الأحــكام ومــا 
تقتضيــه دواعــي الســرية الواجبــة عنــد إبــرام اتفاقيــات التســليح، وكذلك عند 
ــم عــرض المشــروعات  ــن غــ رالملائ ــه م ــادات التســليح، ولأن النظــر في اعتم
الخاصــة بذلــك ومناقشــتها علانيــة، فقــد أعــد مشــروع القانــون المرافــق. 

لمــا كان ذلــك، وكانــت الموضوعــات التي جــرى بها التفويــض الصــادر بالقانون 
رقــم 29 لســنة 1972 قــد حددتهــا الســلطة التشــريعية علــى الوجــه الســالف 
بيانــه في نطــاق صلاحياتهــا الدســتورية، اســتجابة مــن جانبهــا لدواعــي 
ــت  ــه منب ــون علي ــون المطع ــرار بقان الســرية المحيطــة بهــا، وكان موضــوع الق
الصلــة بهــا، ولا ينــزل منزلــة المســائل الــ يتعلــق بهــا قانــون التفويــض ســواء 
ــه يكــون  ــون المطعــون علي مــن حيــث طبيعتهــا أو أهميتهــا، فــإن القــرار بقان
ــا  قــد جــاوز نطــاق التفويــض، وصــدر بالتــالي غــ رمســتند لأحكامــه منتزعً
جانبًــا مــن الولايــة الــ يتملكهــا الســلطة التشــريعية وفقًــا لأحــكام الدســتور، 

ــه.)11)) ــا مــن ثم للمادتــ ن86، و108 من ومخالفً
ومــن هــذا الحكــم نســتخلص أن المحكمــة الدســتورية بســطت رقابتهــا علــى 
التفويــض،  بقانــون  التزامهــا  مــدى  علــى  للوقــوف  التفويضيــة،  اللوائــح 
وبالموضوعــات الــ يحددهــا، وانتهــت المحكمــة إلى عــدم دســتورية القــرار 
بقانــون محــل الطعــن، لتجــاوزه حــدود التفويــض الــ يعينهــا القانــون، 
وخروجــه عــن نطــاق الموضوعــات المحصــورة. وهــو مــا يعــد انتهــاكًا للضوابــط 

117- حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة - الطعــن رقــم )25( لســنة )8( قضائيــة - تاريــخ الجلســة 1992/5/16- شــبكة 
قوانــ نالشــرق.
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الدســتورية، وافتئاتًــا علــى الولايــة التشــريعية للبرلمــان. 
وناقشــت المحكمــة الدســتورية البحرينيــة بعض جوانــب التفويض التشــريعي، 
في معــرض بحثهــا للطعــون الدســتورية، حيــث ميـّـزت بــ ناللوائــح التفويضيــة 
الــ يتصــدر اســتنادًا للمــادة )32( مــن الدســتور والتفويضــات الأخــرى الــ ي

يعطيهــا المشــرع للســلطة التنفيذيــة، لتنظيــم موضوعــات معينــة. 
ومثــال ذلــك مــا وضحتــه المحكمــة مــن تبايــن بــ ناللوائــح التفويضيــة الــ ي
ــ ي ــح ال ــادة )32( مــن الدســتور، واللوائ ــرة )أ( مــن الم ــى الفق ــاءً عل تصــدر بن
تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة بتفويــض مــن المشــرع بنــاءً علــى النصــوص 
الدســتورية الــ يتقــرر أن يكــون تنظيــم موضوعــات معينة في حــدود القانون، 

أو بنــاءً علــى قانــون.  
حيــث قــررت المحكمــة أن اللوائــح الــ يتصــدر بنــاءً علــى تخويــلٍ مــن المشــرّع 
وفقًــا لأحــكام المــادة )107( مــن الدســتور،)11)) ليســت مــن قبيــل اللوائــح 
التفويضيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )32/أ( مــن الدســتور، ولا تنــدرج 
كذلــك تحــت اللوائــح التنفيذيــة الــ ينظمتهــا المــادة )39/ب( مــن الدســتور، 
وتنحســر بالتــالي عنهــا أحكامهمــا، وإنمــا مــردّ الأمــر فيهــا إلى نــص المــادة 
)107( ذاتــه، فيمــا انطــوى عليــه مــن تفويض مباشــر بالتشــريع، بحيث يكون 
المشُــرع بمقتضــى هــذه المــادة مــن الدســتور، آخـِـذًا بناصيــة التفويــض، قائمًــا 
بأمــر تحديــد تخومــه، مســتأثرًا ببيــان حــدوده ضيقًــا واتســاعًا، مســتقلًا في 
ذلــك كلــه بمــا يقــدره مــن اعتبــارات، مناطهُــا بالأســاس وقــوام الأمــر فيهــا 
طبيعــةُ الرســم محــل التنظيــم التشــريعي ذاتــه، ومــا تقتضيــه هــذه الطبيعــة 
مــن تمــدّد في حــدود هــذا التفويــض اتســاعًا، مــى مــا كان لذلــك مقتضــى، 

118- تنص المادة )107( من الدستور البحريني على الآتي:
ــا إلا في  ــا أو بعضه ــا كله ــى أحــد مــن أدائه ــون، ولا يُعف ــون إلا بقان ــا وإلغاؤهــا لا يك ــة وتعديله ــب العام  ‌أ( إنشــاء الضرائ
ــك مــن الضرائــب والرســوم والتكاليــف إلا في حــدود  ــأداء غــ رذل ــون. ولا يجــوز تكليــف أحــد ب ــة بالقان الأحــوال المبين

ــون. القان
‌ب( يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.

‌ج( يبــ نالقانــون الأحــكام الخاصــة بحفــظ أمــاك الدولــة وإدارتهــا وشــروط التصــرف فيهــا، والحــدود الــ ييجــوز فيهــا 
التنــازل عــن شــيء مــن هــذه الأمــاك.
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أو مــا قــد تســتوجبه مــن انحســار هــذه الحــدود ضيقًــا، في مــرات أخــرى، أو 
ــا.)11)) مــا تتطلبــه مــن اعتــدال بــ نالأمريــن، فيكــون الأمــر بينهمــا عَوانً

ــة  ــ نكلم ــوم وب ــة أو الرس ــف العام ــ نالتكالي ــرق ب ــود ف ــة وج ــت المحكم وبيّن
الضرائــب، فالضرائــب لا تُقــرَّر إلا بقانــون صــادر مــن البرلمان، بينمــا التكاليف 

العامــة، فإنــه قــد يفــوض البرلمــان الحكومــة بوضــع رســومها.)12))

119- حكــم المحكمــة الدســتورية - )د/2011/3( لســنة )9( قضائيــة - جلســة 24 إبريــل 2013م - منشــور في الجريــدة الرسميــة 
ــخ 2013/05/09. رقــم )3103( - تاري

120- نظــرًا إلى أهميــة الحكــم المشــار إليــه أعــاه، نــورد بعــض حيثياتــه »وحيــث إن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن 
الدســتور قــد مايــز، بنــص فقــرتي المــادة )107( ســالفتي الذكــر، بــ نالضرائــب العامــة وبــ نغيرهــا مــن الفرائــض الماليــة، 
ــون، وثانيتهمــا: يجــوز إنشــاؤها في الحــدود  ــا، أو إلغاؤهــا، إلا بقان ــا، أو تعديله ــى أن أولاهمــا: لا يجــوز فرضه فنــص عل
الــ يبينهــا القانــون. ومــؤدى ذلــك أن المشُــرع الدســتوري، بهــذه التفرقــة في الأداة، قــد جعــل مــن القانــون وســيلة وحيــدة 
ــة  ــى زمــام الضريب ــ يتقبــض بيدهــا عل ــب العامــة، فالســلطة التشــريعية، هــي ال ــرًا، بالنســبة إلى الضرائ ومصــدرًا مُباشِ
العامــة، وتتــولى بنفســها تنظيــم أوضاعهــا، وتفصيــل مــا يتصــل ببنيانهــا، فــإذا مــا فوّضــت الســلطة التنفيذيــة بشــأنها- 
ــى نواهيــه، وتــردّت بالتــالي في حمــأة  ــا أو تعديــاً أو إلغــاءً، فإنهــا تكــون قــد تحيّفــت حــدود الدســتور واجتــرأت عل فرضً
مخالفتــه. أمــا بالنســبة إلى الفرائــض والتكاليــف الماليــة الأخــرى، ومــن بينهــا الرســوم، الــ يتســتأدى جــرًا، مُقابــل خدمــة 
محــددة يقدمهــا الشــخص العــام لمــن يطلبهــا، عوضًــا عــن تكلفتهــا، وإن لم يكــن بمقدارهــا، فقــد ســلك الدســتور في شــأنها 
مســلكًا آخــر، فيمــا يخــص أداة فرضهــا، بــأن أجــاز للســلطة التشــريعية أن تفــوّض الســلطة التنفيذيــة في تنظيــم أوضاعهــا، 
ــك أن الدســتور قــد جعــل  ــة المرجــوة مــن فــرض الرســوم. ومَفــادُ ذل وتحديــد أنواعهــا وتقديــر قيمتهــا، بمــا يحقــق الغاي
الاختصــاص بفــرض هــذه الرســوم مشــتركًا بــ نكلٍّ مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة تمارســانه معًــا، وتتعاضــدان في 
بلــوغ غايــة الأمــر منــه، تأكيــدًا لإتاحــة الفــرص المتكافئــة للحصــول علــى الخدمــات العامــة الــ يتؤديهــا الدولــة، وحــؤولاً 
دون أن ترتــدّ الرســوم مجــرد وســيلة جبايــة لا تقابلهــا خدمــة حقيقيــة، أو تنحَــلّ إرهاقًــا لكاهــل المنتفعــ نبهــذه الخدمــات، 

وإملاقًــا لهــم علــى غــ رمقتضيــات العدالــة، مــن منظــور اجتماعــي.
ــا، أو  ــر قيمته ــاً، وتقدي ــة الرســوم تفصي ــد أوعي ــة بمــا تملكــه مــن وســائل تحدي ــت الســلطة التنفيذي ــا كان ــه لم ــث إن وحي
ــا أن يكــون لهــا دور في فــرض هــذه الرســوم وتحديدهــا، فالســلطة التشــريعية هــي الــ ي ــا ولازِمً نســبتها، كان أمــرًا منطقيًّ
ــه  ــك كل ــه، وذل ــد جزئيات ــه وتحدي ــان تفصيلات ــة في بي ــلطة التنفيذي ــوض الس ــون تصــدره - ثم تف ــوم - بقان تنشــئ الرس
ــا أو  ــا أن فرضه ــة، طالم ــف أداء الخدم ــرة في تكالي ــروف المتغ ــوم لمجابهــة الظ ــرض الرس ــة في ف ــة اللازم ــا للمرون تحقيقً
تعديلهــا لا يكــون بقانــون في كل حالــة علــى حــدة، وإنمــا يتــم ذلــك بقــرار مــن الســلطة التنفيذيــة في حــدود القانــون، أي 

في ضــوء الأســس والملامــح الرئيســية الــ يوضعتهــا الســلطة التشــريعية.
ــا، مايــز بــ نطائفتــ ن وحيــث إن المحكمــة الدســتورية قــد ســلكت فيمــا ســلف مــن قضائهــا بشــأن الرســوم مســلكًا متوازنً
ــة بالحقــوق والحريــات مــن اختصــاص  ــأن يكــون تنظيــم طائفــة الرســوم ذات الصل مــن الرســوم مــن حيــث طبيعتهــا، ب
المشُــرع، ينظمهــا بالقواعــد الــ ييرتئيهــا مناســبة باســطًا هيمنتــه عليهــا - إنشــاءً للرســم وتحديــدًا لنســبه القصــوى- فــ ا
لــة  يكــون أمــر التفويــض فيهــا فرطًــا، حــى لا تســتأثر بتنظيمهــا ســلطة أخــرى غــ رالســلطة التشــريعية بحســبانها المخوَّ
ــب - في قضــاء هــذه  ــ اتثري ــن الرســوم، ف ــك م ــا غــ رذل ــادة )31( مــن الدســتور. أم ــى مقتضــى الم ــوق عل ــم الحق تنظي
المحكمــة - علــى المشُــرع أن يفــوّض الســلطة التنفيذيــة في تنظيــم أوضاعهــا، ولــو أوكل إليهــا - لاعتبــارات ســائغة مســتخلصة 
مــن طبيعــة الرســم ذاتــه، وفي حــدود هــذه الفئــة مــن الرســوم دون غيرهــا - تنظيــم الأمــر برمّتــه مــن حيــث تحديــد فئــات 
الرســم ونِســبه. غايــة مــا في الأمــر بشــأنها، أنــه إذا وضــع المشــرّع بصــدد هــذه الرســوم قواعــد وضوابــط، فــ اتملــك الســلطة 

التنفيذيــة إهدارهــا وإلا رانــت علــى عملهــا هــذا شــبهة مخالفــة الدســتور...
وحيــث إن نــصّ الفقــرة الثانيــة مــن البنــد )أ( مــن المــادة )107( مــن الدســتور في مجــال ســريانه علــى غــ رالضريبــة العامــة 
ــا تقييــد العــام، فــ ايكــون دائــرًا في إطــاره، تخــوِّل  ــا في مجــال تطبيقــه، أورده المشُــرع الدســتوري متضمنً ــا خاصًّ يُعــد نصًّ
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ــذي أورده  ونخلـُـص مــن هــذا الحكــم إلى أن مفهــوم التفويــض التشــريعي ال
المشــرع الدســتوري في الفقــرة )أ( مــن المــادة )32( مــن الدســتور، يختلــف عــن 
غــره مــن التفويضــات الــ يتُنظــم بمقتضاهــا بعــض الموضوعــات بإيعــاز مــن 
المشــرع إلى الحكومــة، اســتنادًا لمــا ينــص عليــه الدســتور مــن أن يكــون هــذا 
ــا  ــه إذا م ــالي فإن ــه أو في حــدوده. وبالت ــاءً علي ــون أو بن ــا للقان ــم وفقً التنظي
نــص المشــرع في قوانينــه علــى أن تضــع الســلطة التنفيذيــة اللوائــح والقــرارات 
ــط والإجــراءات  ــون، أو وضــع الشــروط والضواب ــذ أحــكام القان ــة لتنفي اللازم
ــط  ــا لضواب ــوم وفقً ــد الرس ــون، أو حــى تحدي ــل بأحــكام القان ــة للعم اللازم
معينــة، فــإن ذلــك كلــه لا يُعــد مــن قبيــل التفويــض التشــريعي محــل بحثنــا. 
إنمــا هــو يــأتي في إطــار اللوائــح التنفيذيــة، أو في إطــار التفويــض المباشــر مــن 
الدســتور ذاتــه، بعــد أن يضــع المشــرع العــادي المبــادئ والقواعــد العامــة الــ ي

تحكــم موضــوع التنظيــم. 
ومــن اســتعراض هــذه الأحــكام الدســتورية تتجلــى أهميــة الرقابــة الدســتورية 
ــى  ــى التفويــض التشــريعي، حيــث يُباشــر القاضــي الدســتوري رقابتــه عل عل
لبحــث  التفويضيــة،  اللوائــح  إلى  بالإضافــة  التفويــض،  قوانــ ن دســتورية 

بمقتضــاه الســلطةُ التشــريعية تفويــضَ الســلطة التنفيذيــة في فــرض الرســوم، مــن دون أن تتقيــد الأخــرةُ في ممارســتها 
هــذا التفويــض بغــ رالشــروط والأوضــاع الــ ياتصــل بهــا وفقًــا للقانــون المحُــدد لــه. ومــن ثّم فــإن هــذا التفويــض لا يُعتــر، 
ــادة )32/أ(  ــك دســتوريًا بمقتضــى الم ــاع ذل ــازلاً مــن ســلطة عــن صلاحياتهــا إلى ســلطة أخــرى - لامتن ــة، تن بهــذه المثاب
مــن الدســتور - بــل قِيامًــا بمــا اقتضتــه المــادة )107( مــن الدســتور مــن إذن مباشــر للمشــرع بــأن يخــوّل للســلطة التنفيذيــة 
التدخّــل لتنظيــم الرســوم، وهــو تدخّــل ينحــلّ تفويضًــا مــن نــوع خــاصّ علــى مــا ســلف بيانــه، مناطـُـه اشــتراك الســلطتين 
ــز علــى الصعيــد المقــارَن بــأن العــبءَ  ــدٍ يتميّ التشــريعية والتنفيذيــة في تنظيــم الرســوم إنشــاءً وتحديــدًا واســتئداءً، في بل
الجبائــي فيــه يُعَــدُّ مــن بــ نالأخــفّ في العــالم، ويخلــو مــن الضرائــب علــى الدخــول أصــاً. وليــس مــؤدى تفويــض المشُــرع 
للســلطة التنفيذيــة في تنظيــم رســم بعينــه، إطــاق يدهــا مــن دون ضابــط فتســتأثر بالأمــر علــى نحــو مــا ترتئيــه، بــل 
هــا في ذلــك مقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة الــ يجعــل منهــا الدســتور في المــادة )15/أ( منــه أســاس فــرض الضرائــب  حدُّ
والرســوم. إذ جــرى نــص هــذه المــادة علــى أن: »الضرائــب والتكاليــف العامــة أساســها العدالــة الاجتماعيــة وأداؤهــا واجــب 
وفقًــا للقانــون((، بمــا مــؤداه أن المشُــرع الدســتوري حينمــا جعــل العدالــة الاجتماعيــة هــي أســاس فــرض الضرائــب والرســوم 
والتكاليــف العامــة واقتضائهــا، إنّمــا كان يســعى إلى أن تكــون العدالــة الاجتماعيــة أساسًــا لازِمًــا، كونهــا المعُــرة عــن القيــم 
والمصــالح الاجتماعيــة الســائدة في المجتمــع، وهــي معيــار جوهــري لتأكيــد تــوازن علائــق الأفــراد ومصالحهــم، بمصــالح 
المجتمــع في مجموعــه، وإذا كانــت العدالــة الاجتماعيــة كمبــدأ مهيمنــة علــى النحــو الــذي بينــه الدســتور في المــادة )15 فقــرة 
أ( علــى التكاليــف العامــة ومنهــا الرســوم، فــإن ذلــك كلّــه ينحــلّ قيــدًا علــى الســلطة التنفيذيــة حــ نتفويضهــا في فــرض 

ــا بالقســط، لا يداخلــه عَســف ولا يلتبســه جَــور«. الرســوم، بــأن يكــون تحديدهــا للرســوم ونِســبها قيامً
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ــا  ــض اختصاصه ــريعية لتفوي ــلطة التش ــت الس ــ يدع ــباب ال الظــروف والأس
التشــريعي للســلطة التنفيذيــة، وهــو الأمــر الــذي يتعلــق بوجــوب توافــر حالــة 
الضــرورة والظــروف الاســتثنائية لجــواز التفويــض التشــريعي. فتمتــد رقابــة 
ــا يخضــع  ــو م ــذا الشــرط، وه ــر ه ــدى تواف القاضــي الدســتوري للنظــر في م
ــة  ــذي مارســته الســلطة التنفيذي ــر ال ــب التقدي ــة، إلى جان ــره في النهاي لتقدي

ــان. والبرلم
كذلــك يراقــب القاضــي الدســتوري محــل هــذه اللوائــح التفويضيــة ومــدى 
ــواردة في قانــون التفويــض، وعــدم الخــروج عليهــا.  تقيُدهــا بالموضوعــات ال
ومــدى مراعــاة هــذا المحــل لأحــكام الدســتور ومبادئــه، بمــا لــه مــن سمــو علــى 
مجمــل القواعــد القانونيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك يراقــب القاضــي الدســتوري 
مــدى تقيُــد الســلطة التنفيذيــة بالحــدود الزمنيــة للتفويــض التشــريعي، 
وذلــك مــن حيــث التــزام الســلطة التنفيذيــة فيمــا تصــدره مــن لوائــح في حدود 
هــذه المــدة، فضــاً عــن عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى البرلمــان للتصديــق 

عليهــا. 
ولا شــك في أن ممارســة القاضــي الدســتوري لرقابتــه علــى هــذه العناصــر تأتي 
ــةً للإطــار الدســتوري لممارســة هــذه الرخصــة الاســتثنائية، ومــن أجــل  حماي
ــة في يــد الســلطة التنفيذيــة، بديــاً  عــدم تحولهــا إلى ســلطة تشــريعية كامل
عــن ســلطة المشــرع الأصليــة، وبالتــالي حمايــة قواعــد توزيــع الاختصــاص بــ ن
ــاون في  ــر التع ــق مظاه ــع تطبي ــا، م ــدأ الفصــل بينه ــا لمب الســلطات، واحترامً

الحــدود المشــروعة والمقبولــة، دونمــا تجــاوز أو انحــراف.
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الخاتمــــة
)النتائــج والتوصيــات(
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التشــريعي  الاختصــاص  تفويــض  موضــوع  الدراســة  هــذه  في  اســتعرضنا 
)دراســة تأصيليــة تحليليــة في الدســتور البحريــ يوالدســاتير المقارنــة(، حيــث 
تناولنــا فيهــا أربعــة مباحــث، بيّــن الأول منهــا ماهيــة تفويــض الاختصــاص 
التشــريعي، وفيــه تطرقنــا إلى مفهــوم تفويــض الاختصــاص التشــريعي، 
وأهميــة التفويــض التشــريعي ومبرراتــه، وميّزنــا فيــه بــ ناللوائــح التفويضيــة 
واللوائــح الأخــرى، وهــي اللوائــح التنفيذيــة، واللوائــح التنظيميــة، ولوائــح 
الضــرورة )المراســيم بقوانــن(، وإعــان حالــة الســامة  الضبــط، ولوائــح 

ــة. الوطنيــة أو الأحــكام العرفي
الاختصــاص  تفويــض  ضوابــط  فيــه  تناولنــا  فقــد  الثــاني  المبحــث  أمــا 
التشــريعي، والــ يجمعناهــا في أن يكــون البرلمــان قائمًــا، وأن يصــدر منــه 
التشــريعي،  التفويــض  موضوعــات  يتــم تحديــد  وأن  التفويــض،  قانــون 
الضــرورة  حالــة  وتوافــر  التشــريعي،  للتفويــض  الزمنيــة  المــدة  وتحديــد 
والظــروف الاســتثنائية، والعــرض علــى البرلمــان وتصديقــه علــى اللوائــح 

التفويضيــة.
واســتعرضنا في المبحــث الثالــث موقــف دســاتير الــدول المقارنــة مــن تفويــض 
المصــري،  والدســتور  الكويــي،  الدســتور  ومنهــا  التشــريعي،  الاختصــاص 
والدســتور الفرنســي، والنظــام الإنجليــزي، والدســتور الأمريكــي، وكذلــك 
أوردنــا نصــوص دســاتير الــدول الأخــرى الــ يعالجــت نظــام التفويــض 

التشــريعي.
ــة  ــح التفويضي ــة للوائ ــة القانوني ــه الطبيع ــا في ــع فقــد بحثن أمــا المبحــث الراب
والرقابــة القضائيــة عليهــا، وبينــا فيــه ســلطة البرلمــان بشــأن الاختصاصــات 
ــى  ــة عل ــة القضائي ــة، والرقاب ــح التفويضي ــة للوائ ــة القانوني المفوضــة، والطبيع

هــذه اللوائــح.
ومن ذلك نخلصُ إلى النتائج والتوصيات الآتية:
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أولًا: النتائــج 
يُقصــد بتفويــض الاختصــاص التشــريعي قيــام البرلمــان المختص دســتوريًا .1 

التشــريعية  بعــض اختصاصاتــه  بتفويــض  التشــريعات،  بســلطة وضــع 
ــتنادًا  ــك اس ــة، وذل ــدة محــددة للســلطة التنفيذي ــات محــددة ولم بموضوع
ــة  ــك. وتكتســب المراســيم التفويضي ــز ذل ــذي يجي إلى النــص الدســتوري ال
الصــادرة مــن الســلطة التنفيذيــة، اســتنادًا إلى قانــون التفويــض، قــوة 
القانــون، فيكــون لهــا إلغــاء أو تعديــل القوانــ نالنافــذة، أو إصــدار قوانــ ن

ــام البرلمــان. ــاء قي ــك أثن جديــدة، وذل
تتطلــب أحيانًــا اعتبــارات المصلحــة العامــة عــدم التشــدد في قصــر الوظيفة .2 

التشــريعية علــى البرلمــان، وتــرك جانــب مــن الاختصــاص التشــريعي 
للســلطة التنفيذيــة، تحقيقًــا للمــررات الواقعيــة والمنطقيــة والمقبولــة والــ ي
يُقدرهــا البرلمــان، مثــل الاعتبــارات المتعلقــة بالســرية، أو الســرعة وتفــادي 
البــطء، أو مواجهــة الظــروف الاســتثنائية والعاجلــة، أو الحــالات الــ ي
تتطلــب توافــر الخــرات الفنيــة والمتخصصــة، أو مواجهــة بعــض الظــروف 

السياســية. 
تتفــق لوائــح الضــرورة )المراســيم بقوانــن( الــ يتصــدر وفقًــا للمــادة )38( .3 

مــن الدســتور البحريــي، مــع اللوائــح التفويضيــة، في كونهــا مــن اختصاص 
الســلطة التشــريعية، وأنهــا اســتثناء علــى الأصــل العام من ممارســة المشــرع 
لاختصاصاتــه بنفســه. بالإضافــة إلى أن لوائح الضــرورة واللوائح التفويضية 
ــة، وهــو  ــوة القانوني ــث يحــوزان الق ــون، حي ــأداة المرســوم بقان تصــدران ب
مــا يترتــب عليــه إمكانيــة تعديــل القوانــ نالنافــذة. ولكــن تختلــف لوائــح 
ــواب، ســواء  ــة مجلســي الشــورى والن ــة غيب الضــرورة بأنهــا تصــدر في حال
ــل  ــة ح ــريعية، أو في حال ــ نالفصــول التش ــاد، أو ب ــا بــ نأدوار الانعق فيم
مجلــس النــواب، وتوقــف أعمــال مجلــس الشــورى. أمــا اللوائــح التفويضيــة، 
ــا.  ــا إلى غيبتهم ــد صدوره ــد يمت ــاد المجلســن، وق ــة انعق فتصــدر في حال
بالإضافــة إلى أن لوائــح الضــرورة تصــدر بــدون إذن المجلســن، ولكــن يجــب 
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ــد أخــذ  ــة، فيجــب أن تصــدر بع ــح التفويضي ــا اللوائ ــا. أم ــا عليهم عرضه
إذن مجلســي الشــورى والنــواب، عــن طريــق صــدور قانــون التفويــض. ولم 
يســتلزم الدســتور عرضهــا علــى المجلســ نللإقــرار، ولكــن يجــوز أن ينــص 

قانــون التفويــض علــى ذلــك.
ــا طــوال مــدة التفويــض، فيجــوز في حالــة .4  لا يشــترط بقــاء البرلمــان قائمً

حــل البرلمــان أو انتهــاء مدتــه التشــريعية، ممارســة الســلطة التنفيذيــة 
التفويــض  مــدة  أثنــاء  ذلــك  كان  دام  مــا  المفوضــة،  لاختصاصاتهــا 
المنصــوص عليهــا في القانــون. وبالتــالي فــإن التفويــض يبقــى قائمًــا إلى أن 
يتــم انعقــاد البرلمــان الجديــد، فيقــرر الأخــ رإلغــاء التفويــض أو تعديلــه، 

ــه.  ــا حــى انقضــاء مدت أو يظــل التفويــض قائمً
التفويــض .5  قانــون  مشــروع  مناقشــة  عنــد  والنــواب  الشــورى  لمجلســي 

التشــريعي أن يضعــا الضوابــط والشــروط التي يجب على الســلطة التنفيذية 
مراعاتهــا عنــد إصــدار المراســيم بقوانــ ن)اللوائــح التفويضيــة(. كأن يتــم 
النــص في قانــون التفويــض علــى المبــادئ والأســس والأهــداف الــ ييجــب 
ــون التفويــض. أو  ــ نالصــادرة اســتنادً لقان ــزم بهــا المراســيم بقوان أن تلت
يتــم النــص علــى أخــذ رأي جهــة معينــة قبــل إصــدار المراســيم بقوانــن، أو 
وجــوب عرضهــا علــى المجلســ نخــال مــدة محــددة مــن تاريــخ إصدارهــا، 
وتحديــد الأثــر المترتــب علــى عــدم التقيــد بذلــك، كإزالــة مــا لهــا مــن أثــر 

قانــوني عنــد عــدم العــرض.
لا يجــوز أن يكــون التفويــض التشــريعي عامًــا أو مطلقًــا، أو مبهمًــا في .6 

موضوعاتــه، بــل يجــب النــص علــى نطــاق التفويــض بصــورة واضحــة 
ومحــددة، لا تحتمــل التفســ رالواســع. حــى لا يُعــد التعميــم بمثابــة تنــازل 

ــريعي.  ــه التش ــن اختصاص ــان ع البرلم
ــل يجــب أن يكــون الإذن .7  ــة، ب لا يجــوز أن يكــون التفويــض إلى مــا لا نهاي

للســلطة التنفيذيــة بممارســة النشــاط التشــريعي لمــدة محــددة تقتضيهــا 
قانــون  في  ينــص  أن  المشــرع  علــى  فإنــه  لذلــك  التفويــض.  غايــات 
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ــتطيع  ــ يتس ــرة ال ــا الفت ــن، يحــدد في الأولى منهم ــى مدت ــض عل التفوي
ــة، ويحــدد في  ــح التفويضي ــدار اللوائ ــا إص ــن خلاله ــة م ــلطة التنفيذي الس
المــدة الثانيــة الفتــرة الــ يينبغــي علــى الحكومــة خلالهــا تقــديم المراســيم 
بقوانــ ن)اللوائــح التفويضيــة( إليــه للتصديــق عليهــا، وذلــك إذا مــا قــرر 
الدســتور  ينــص  التفويــض. حيــث لم  قانــون  المشــرع هــذا الحكــم في 
البحريــ يعلــى وجــوب عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى مجلســي الشــورى 
ــض  ــى أن التفوي ــص عل ــن ن ــض. ولك ــدة التفوي ــاء م ــد انته ــواب، بع والن
ــذي يعــ ي ــون التفويــض وشــروطه، الأمــر ال التشــريعي يُمــارس وفــق قان
إمكانيــة أن ينــص القانــون علــى وجــوب عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى 
المجلســ نلإقرارهــا خــال المــدة الــ يينــص عليهــا، وإلا زال مــا كان لهــا 

مــن قــوة القانــون.
ــا .8  ــاً إداريً ــا عم ــة، باعتباره ــة إداري ــة ذات طبيع ــح التفويضي ــ راللوائ تعت

ــي تخضــع  ــك فه ــث الشــكل، لذل ــن حي ــة م ــن الســلطة التنفيذي صــادرًا ع
لرقابــة المشــروعية مــن قبــل القضــاء الإداري، ورقابــة الدســتورية مــن قبــل 
المحكمــة الدســتورية. ولكــن تحظــى هــذه الأعمــال الإداريــة بقــوة القانــون. 
وعندمــا تعــرض اللوائــح التفويضيــة علــى البرلمــان للتصديــق، بحســب مــا 
ينــص عليــه الدســتور، أو مــا يمليــه قانــون التفويــض، فإنهــا بمجــرد إقــرار 
البرلمــان لهــذه المراســيم تتحــول إلى قوانــ نعاديــة، وتخضــع حينهــا لرقابــة 

الدســتورية الــ يتباشــرها المحكمــة الدســتورية.
في .9  الدســتوري  المشــرع  أورده  الــذي  التشــريعي  التفويــض  مفهــوم  إن 

ــف عــن غــره  ــي، يختل ــادة )32( مــن الدســتور البحري ــرة )أ( مــن الم الفق
مــن التفويضــات الــ يتُنظــم بمقتضاهــا بعــض الموضوعــات بإيعــاز مــن 
المشــرع إلى الحكومــة، اســتنادًا لمــا ينــص عليــه الدســتور مــن أن يكــون هــذا 
التنظيــم وفقًــا للقانــون أو بنــاءً عليــه أو في حــدوده. وبالتــالي فإنــه إذا مــا 
نــص المشــرع علــى أن تضــع الســلطة التنفيذيــة اللوائــح والقــرارات اللازمــة 
لتنفيــذ أحــكام القانــون، أو وضــع الشــروط والضوابــط والإجــراءات اللازمــة 
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للعمــل بأحــكام القانــون، أو حــى تحديــد الرســوم وفقًــا لضوابــط معينــة، 
فــإن ذلــك كلــه لا يُعــد مــن قبيــل التفويــض التشــريعي محــل بحثنــا، إنمــا 
يــأتي في إطــار اللوائــح التنفيذيــة، أو في إطــار التفويــض المباشــر مــن 
الدســتور ذاتــه، بعــد أن يضــع المشــرع العــادي المبــادئ والقواعــد العامــة التي 

تحكــم موضــوع التنظيــم.  
يبســط القاضــي الدســتوري رقابتــه علــى قوانــ نالتفويــض وعلــى اللوائــح 10 .

قانــون  الــواردة في  بالموضوعــات  تقيُدهــا  مــدى  لينظــر  التفويضيــة، 
التفويــض، وعــدم الخــروج عليهــا. ومــدى مراعــاة هــذا المحــل لأحــكام 
الدســتور ومبادئــه، ويراقــب القاضــي الدســتوري مــدى تقيُــد الســلطة 
ــث  ــن حي ــك م ــريعي، وذل ــض التش ــة للتفوي ــة بالحــدود الزمني التنفيذي
تضمــن قانــون التفويــض بدايــة علــى تحديــد مــدة التفويــض، والتــزام 
ــن  ــدة، فضــاً ع ــح بهــذه الم ــن لوائ ــا تصــدره م ــة فيم ــلطة التنفيذي الس
عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى البرلمــان للتصديــق عليهــا، إذا مــا نــص 

ــك. ــى ذل ــون التفويــض عل قان
تــأتي ممارســة القاضــي الدســتوري الرقابــة علــى قوانــ نالتفويــض 11 .

واللوائــح التفويضيــة، حمايــةً للإطــار الدســتوري لممارســة هــذه الرخصــة 
الاســتثنائية، ومــن أجــل عــدم تحولهــا إلى ســلطة تشــريعية كاملــة في يــد 
الســلطة التنفيذيــة، بديــاً عــن ســلطة المشــرع الأصليــة، وبالتــالي حمايــة 
قواعــد توزيــع الاختصــاص بــ نالســلطات، واحترامًــا لمبــدأ الفصــل بينها، 

مــع تطبيــق مظاهــر التعــاون في الحــدود المشــروعة.
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ثانيًا: التوصيــات 
ندعــو المشــرع الدســتوري إلى تعديــل نــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )32( مــن .1 

ــ ن ــى تعي ــص عل ــم الن ــث يت ــريعي، بحي ــض التش ــأن التفوي ــتور بش الدس
الجهــة الــ ييفوضهــا البرلمــان لإصــدار اللوائــح التفويضيــة، وأن يتــم النــص 
علــى ضــرورة توافــر حالــة الضــرورة في التفويــض، بالإضافــة إلى اشــتراط 
لتمريــر  أغلبيــة أعضــاء كل مجلــس،  حصــول الأغلبيــة الخاصــة مثــل 
قانــون التفويــض. وكذلــك عــرض المراســيم بقوانــ نالصــادرة بنــاءً علــى 
التفويــض التشــريعي علــى مجلســي الشــورى والنــواب خــال فتــرة معينــة 

مــن صدورهــا أو انتهــاء مــدة التفويــض لإقرارهــا أو رفضهــا.
اللائحتــ ن.2  اللازمــة في  القانونيــة  الأحــكام  إضافــة  إلى  المشــرع  ندعــو 

الداخليتــ نلمجلســي الشــورى والنــواب، لكيفيــة التعامــل مــع المراســيم 
ــث  ــن حي ــك م ــريعي. وذل ــض التش ــ نالصــادرة اســتنادًا إلى التفوي بقوان

الأغلبيــة المطلوبــة لإقرارهــا، ومــدى إمكانيــة تعديلهــا.
ضــرورة وجــود حالــة الضــرورة أو الظــروف الاســتثنائية الحقيقيــة والمقنعــة .3 

كشــرط مــن شــروط إجــازة تفويــض الاختصــاص التشــريعي. وأهميــة أن 
ــر  ــرط، وتقدي ــذا الش ــر ه ــدى تواف ــر م ــه في تقدي ــان رقابت يمــارس البرلم
الحاجــة الفعليــة للتفويــض. حيــث إن تنــازل المشــرع عــن جــزء مــن 
ــا للشــروط  اختصاصــه التشــريعي للســلطة التنفيذيــة يجــب أن يكــون وفقً
الــ ي الدســتورية مــن جهــة، ووفقًــا للظــروف والاعتبــارات  والضوابــط 

ــا تجــاوز أو إخــال. ــة أخــرى، دونم ــن جه ــتدعيها م تس
يجــب أن تلتــزم الســلطة التنفيذيــة في ممارســتها لاختصاصاتهــا المفوضــة .4 

ــل  ــى مجم ــة الســمو عل ــاره يحــوز مرتب ــه، باعتب ــتور ومبادئ بأحــكام الدس
ــأتي  ــ يي ــادئ والأســس ال ــد بالمب ــي التقي ــك ينبغ ــة. كذل القواعــد القانوني
بهــا قانــون التفويــض، مــن حيــث الالتــزام بالغايــات الــ ييتوخاهــا 
المشــرع مــن تفويــض اختصاصــه التشــريعي، وعــدم الخــروج عليهــا تحــت 

ــوغ.  أي مس
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ضــرورة أن تُمــارس رقابــة المشــروعية ورقابــة الدســتورية علــى قوانــ ن.5 
التفويــض وعلــى اللوائــح التفويضيــة بفعاليــة كبــرة، للتأكــد مــن التقيــد 
ــزام  ــث الالت ــن حي ــك م ــة، وذل ــتورية والقانوني ــط الدس بالحــدود والضواب
بالموضوعــات الــواردة في قانــون التفويــض، وبالحــدود الزمنيــة للتفويــض 
التشــريعي، فضــاً عــن عــرض اللوائــح التفويضيــة علــى البرلمــان للتصديــق 
عليهــا، إذا مــا نــص قانــون التفويــض علــى ذلــك. وذلــك حمايــةً للأصــل 
العــام في ممارســة المشــرع ســلطته التشــريعية بنفســه، وعــدم التنــازل عنها 
إلا في الحــدود الضيقــة، واللازمــة لتحقيــق الاعتبــارات الأولى بالرعايــة.  

والتخصصيــة في .6  الفنيــة  والخــرات  بالكفــاءات  البرلمــان  تزويــد  أهميــة 
والاستشــارات،  الخــرة  ومراكــز  ببيــوت  والاســتعانة  المهمــة،  المجــالات 
ليتمكــن مــن دراســة ومناقشــة مختلــف مشــروعات واقتراحــات القوانــن. 
ــة،  ــل الســلطة التنفيذي ــى نحــو مســتقل مــن دون تأثــ رمــن قب ــك عل وذل
للخــروج بقوانــ نقــادرة علــى مواكبــة التطــورات والحاجــات، وبمــا يخــدم 

ــة. ــة العام ــة الوطني المصلح
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تركــي ســعيدة - التفويــض في القانون الإداري - رســالة ماجســتير - جامعة (3	
محمــد خيضــر - الجزائر - 2015.

ــض الاختصــاص (4	 ــة لتفوي ــار القانوني ــة - الآث ــليم أبوبليم ــر ســام س جاب
ــالة ماجســتير -  ــة( - رس ــة مقارن ــوني الفلســطيني )دراس في النظــام القان

ــزة - 2015.  ــر - غ ــة الأزه جامع

د. حســن البحــري - دور الســلطة التنفيذيــة في العمليــة التشــريعية في (5	
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النظــام البرلمــاني البريطــاني - مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة 
والقانونيــة - مجلــد 24 - العــدد الأول - 2008.

حنــن محمــد أكــرم حجــاب - دور الرئيــس التشــريعي في النظــام السياســي (6	
الفلســطيني )دراســة مقارنــة) - رســالة ماجســتير - جامعــة النجــاح الوطنية 

.2011 -

د. رافــع خضــر صــالح، وهنــد كامــل عبــد زيــد - الأعمــال التشــريعية (7	
للســلطة التنفيذيــة في وجــود البرلمــان - مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم 
ــة القانــون -  ــة والسياســية - العــدد الأول - الســنة الخامســة - كلي القانوني

جامعــة بابــل - نســخة إلكترونيــة.

التشــريع عــن طريــق الأوامــر وأثــره علــى الســلطة (8	  - ردادة نورالديــن 
التشــريعية في ظــل دســتور1996 - رســالة ماجســتير - جامعــة الإخــوة 

الســنة الجامعيــة2005 . منتــوري “ قســنطينة“ - 

- مجلــة بحــوث (9	 التشــريعي  التفويــض   - ميســروب  باكــراد  ســيفان  د. 
مســتقبلية - كليــة الحدبــاء الجامعــة - مركــز الدراســات المســتقبلية - 

.2012  -  39 العــدد 

ــي - مهــارات اســتخدام اللغــة القانونيــة في 10	( د. عاطــف ســعدي محمــد عل
ــاء  ــريع والإفت ــة التش ــة - هيئ ــة القانوني ــاء - مجل ــريع والإفت مجــالي التش

القانــوني - العــدد الثالــث - ينايــر 2015.

ــكام 11	( ــوارئ )الأح ــة الط ــوني لحال ــام القان ــرادي - النظ ــدالله الع ــي عب عل
ــج البحــث في  ــرر مناه ــدم لمق ــن - بحــث مق ــة البحري ــة( في مملك العرفي

برنامــج الماجســتير - جامعــة البحريــن - 2010.

علــي عبــدالله العــرادي - مبــدأ التناســب في التشــريع والرقابــة علــى 12	(
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دســتوريته )دراســة مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة البحريــن - 
.2014

د. مــروان محمــد محــروس المــدرس - الاختصاصــات التنفيذيــة للملــك في 13	(
ــد  ــن - المجل ــة البحري ــوق - جامع ــة الحق ــن - مجل ــة البحري ــتور مملك دس

ــع - العــدد الثــاني - يوليــو 2007. الراب

د. مــروان محمــد محــروس المــدرس - اختصــاص المحكمــة الدســتورية 14	(
البحرينيــة في حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة - مجلــة جامعــة الشــارقة 

ــدد 2 - ديســمبر 2017. ــد 14 - الع - المجل

ثالثًا: الأحكــام الدستوريــة:
ــدة بجــدول (1	 ــة المقي ــة الملكي ــة - الإحال ــة الدســتورية البحريني ــم المحكم حك

المحكمــة الدســتورية برقــم )إ.ح.م/09/1( لســنة )7( قضائيــة - جلســة 25 
ــخ 2009/06/25. ــة )2901( - تاري ــدة الرسمي ــو2009 - الجري يوني

تقريــر المحكمــة الدســتورية البحرينيــة بشــأن الطلب رقــم )ط.ح/2011/1( (2	
لســنة )9( قضائيــة - جلســة 25 ينايــر 2012م - منشــور في الجريــدة 

الرسميــة رقــم )3036( - تاريــخ 2012/01/26.

تقريــر المحكمــة الدســتورية البحرينيــة بشــأن الطلــب رقــم )ط.ن/08/2( (3	
لســنة )6( قضائيــة - جلســة 28 مــارس 2012م - منشــور في الجريــدة 

الرسميــة رقــم )3046( - تاريــخ 2012/4/5.

ــة (4	 ــة - )د/2011/3( لســنة )9( قضائي حكــم المحكمــة الدســتورية البحريني
- جلســة 24 إبريــل 2013م - منشــور في الجريــدة الرسميــة رقــم )3103( - 

تاريــخ 2013/05/09.
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حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة - الطعــن رقــم )37( - لســنة )11( (5	
قضائيــة - تاريخ الجلســة 1992/2/6.

ــا المصريــة - الطعــن رقــم )25( لســنة )8( (6	 حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
ــخ الجلســة 1992/5/16. ــة - تاري قضائي

حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة - الطعــن رقــم )18(  لســنة )8( (7	
قضائيــة - تاريــخ الجلســة 1996/2/3.

رابعًا: المواقع الإلكترونية:

	1)http://www.baheth.info/all.jsp?term - موقع الباحث العربي

موقع المعاني (2	
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar ar/%D9%81%D9%88%D8%B6/

الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي (3	
www.conseil-constitutionnel.com. 

الموقع الإلكتروني لجامعة منيسوتا -(4	
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html 

	5)/http://www.eastlaws.com - موقع شبكة قوانين الشرق
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آخر إصداراتنا
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نبذة عن المؤلف
علي عبدالله جاسم العرادي

الشورى، شغل  القانونيين في مجلس  المستشارين  مستشار قانوني في هيئة 
والبحوث  الدراسات  قانوني في قسم  وباحث  قانوني مساعد  منصب مستشار 
في مجلس الشورى، وباحث قانوني في إدارة المحاكم في وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية، واخصائي شؤون جلسات في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، 

ومستشار قانوني في مكتب المحاميين.
حاصل على شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة البحرين عام 2014، 

وحاصل على شهادة البكالريوس في القانون من جامعة البحرين عام 2006.
له العديد من البحوث وأهمها؛ تفويض الاختصاص التشريعي، مبدأ التناسب في 
التشريع والرقابة الدستورية، والنظام القانوني لحالة الطوارىء في مملكة البحرين.
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